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 أولا - مقدمة 
حـددت لجنـــة التنميــة الاجتماعيــة في دورــا الثامنــة  - ١
والثلاثــين، المعقــودة في شــباط/فــــبراير ٢٠٠٠، الموضـــوع ذا 
الأولوية لدورا التاسـعة والثلاثـين، ألا وهـو �تعزيـز الحمايـة 
الاجتماعيـة والحـــد مــن الضعــف في ظــل العولمــة�. واعتمــد 
ــــرره ٢٣٨/٢٠٠٠  الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي في مق
المـؤرخ ٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ جـــدول أعمــال لجنــة التنميــة 
الاجتماعية لدورــا التاسـعة والثلاثـين، بمـا في ذلـك الموضـوع 
ذو الأولوية المذكور أعلاه. وأعد هذا التقرير اسـتجابة لذلـك 
المقرر. وسيتم في المناقشة بشـأن الموضـوع الشـروع في عمليـة 
نظر حكومية دولية في الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ عدد من 
المبادرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والـتي اعتمدـا الجمعيـة 
العامة في دورا الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين الـتي عقدـا في 

إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. 
وفي سياق التحضير للدورة التاسعة والثلاثـين للجنـة،  - ٢
نظمـت الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة اجتمـاعي فريـق الخـــبراء 
بشأن الحماية الاجتماعيـة في برلـين وكيـب تـاون، في جنـوب 
أفريقيــا وذلــك بالتعــاون علــى التــوالي مــع حكومــتي ألمانيــــا 
وجنــوب أفريقيــا(١). وكــان الهــدف مــن الاجتمــاعين بحـــث 
السبل والوسائل اللازمة لإنشاء نظم حماية اجتماعية للضعفـاء 
وغـير المحميـين مـن النـاس فضـلا عـن تقـديم مقترحـــات تتعلــق 
بالآليـات الجديـدة مـن أجـــل كفالــة اســتدامة هــذه النظــم في 
مختلـف السـياقات القطريـــة. وطُلــب إلى الخــبراء الذيــن دعــوا 
بصفتهم الشخصية أن يقدموا آراءهـم بشـأن كيفيـة إنشـاء أو 
تحسين نظم حمايـة اجتماعيـة تغطـي المخـاطر الـتي لا يمكـن أن 
يتحكـم فيـها المسـتفيدون أنفسـهم والـتي توقـــع النــاس في فــخ 
الفقــر. ودعــو ا أيضــا إلى تقــديم توصيــات تخــــدم السياســـية 
العامــة، آخذيــن في الاعتبــار الظــروف الخاصــــة بكـــل بلـــد، 
والمساهمة في هدف انتفاع الجميع بالحماية الاجتماعيـة. وتـرد 

هدف انتفاع الجميع بالحماية الاجتماعية. وتـرد قائمـة بأسمـاء 
المشتركين في الاجتماعين في المرفقين الأول والثاني. 

ويســتند هــذا التقريــر إلى حــد كبــــير إلى مـــداولات  - ٣
اجتمـاعي فريـــق الخــبراء. بيــد أن الهــدف العــام لهــذا التقريــر 
هدف أشمل، وهو الإسهام في تحديد مجال الحماية الاجتماعيـة 
في العــالم المعــاصر، واســتعراض التحديــات في مجــال الحمايـــة 
الاجتماعيــة في مواجهــة العولمــة وســــائر الاتجاهـــات العالميـــة 
وتمكـين اللجنـة مـــن تقــديم توصيــات محــددة علــى المســتويين 
الوطــني والــدولي مــن أجــل تعزيــز التنميــة البشــــرية ووضـــع 

سياسات فعالة في مجال الحماية الاجتماعية. 
إن مســألتي تعزيــز الحمايــة الاجتماعيـــة والحـــد مـــن  - ٤
الضعــف ليســتا بجديدتــين علــــى لجنـــة التنميـــة الاجتماعيـــة. 
وناقشـت اللجنـة في إطـار متابعـة مؤتمـر القمـة العـــالمي للتنميــة 
الاجتماعيــة، في دورــا السادســة والثلاثــــين وســـائل تعزيـــز 
الحماية الاجتماعية، والحد من الضعف وتعزيـز فـرص العمالـة 

للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة. 
ـــــدد  وموضـــوع الحمايـــة الاجتماعيـــة موضـــوع متع - ٥
الأوجه وواسع النطـاق. ومـن الصعوبـات المواجهـة في توخـي 
ج متكامل في الحمايــة الاجتماعيـة تجـزؤ وتشـتت المعلومـات 
المتوفرة بشأن الحمايـة الاجتماعيـة – سـواء أكـانت معلومـات 
كمية أو نوعية - مما يجعل من الصعـب في كثـير مـن الأحيـان 
تحديد عناصر الحماية الاجتماعية وتغطيـة نطاقـها كـاملا. وفي 
حـين يتضمـن هـذا التقريـر محاولـة لوضـع المسـائل الرئيســـية في 
موقــع الصــدارة فإنــه لا يدعــي تنــاول جميــع المســائل الفنيـــة 
للحمايــة الاجتماعيــة. ويــهدف بــدلا مــن ذلــــك إلى تيســـير 
مداولات لجنة التنمية الاجتماعية فضلا عـن توفـير المدخـلات 
الضروريــة للتوصيــات والحلــول الابتكاريــة الــتي قــد ترغـــب 

اللجنة في اقتراحها. 
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 ثانيا -طبيعة الحماية الاجتماعية 
تعريف الحماية الاجتماعية   ألف -

ـــات فيمــا  هنـاك اختلافـات جوهريـة فيمـا بـين اتمع -٦
ـــاول مســألة الحمايــة الاجتماعيــة وتعريفــها.  يتعلـق بكيفيـة تن
وتختلــف تعريفــات الحمايــة الاجتماعيــة بــــاختلاف التقـــاليد 
ــار  والثقافـات والهيـاكل التنظيميـة والسياسـية، فضـلا عـن اختي
الكيفيـة الـتي ينبغـي أن يحصـل ـا أفـراد اتمـع علـى الحمايــة. 
وفي سـياق هـذا التقريـر، يفـهم المعـنى الواسـع للحمايـة المدنيـــة 
بوصفها مجموعة من السياسـات والـبرامج الحكوميـة والخاصـة 
تنفذها اتمعات في مواجهة مختلف حالات الطوارئ لغـرض 
التعويـض عـن انعـدام الدخـل مـن العمـل أو انخفاضـه إلى حـــد 
كبـير؛ وتقـديم المسـاعدة إلى الأســـر الــتي لهــا أطفــال؛ وتوفــير 
الرعايـة الصحيـة والإسـكان للســـكان. وهــذا التعريــف ليــس 
شاملا إذ يستخدم أساسـا كنقطـة انطـلاق للتحليـل الـوارد في 

هذا التقرير وكذلك كأداة لتيسير هذا التحليل. 
وبصورة عامة، يمكن ملاحظة النقـاط التاليـة لتحديـد  - ٧

مجال سياسة الحماية الاجتماعية: 
تتضمـن الحمايـة الاجتماعيـة مواجهـة اتمــع  (أ)
ــك  لمسـتويات الخطـر أو الحرمـان الـتي تعتـبر غـير مقبولـة. ولذل
فـإن تنفيـذ نظـم الحمايـة الاجتماعيـة يقـوم علـى أسـاس توافــق 
آراء اجتمــاعي (قــد يكــون ضمنيــا أو صريحــا) بشــأن القيـــم 
الأساسية المتعلقة بالمسـتويات المقبولـة وضمـان الحصـول علـى 
الوسائل اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية وإعمال الحقـوق 
الأساســية. وتشــمل هــذه الإمكانيــات ضمــان الوصــــول إلى 
الدخــل، وأســباب الــرزق، والعمالــــة، والخدمـــات الصحيـــة 
والتعليمية، والتغذية والمأوى. ولذلك فإن الحمايــة الاجتماعيـة 
متعــددة الأبعــاد ولا تعــني فقــط مواجهــة التغــــير في الدخـــل 
ـــأمين المنظــم (ولا يــزال  النقـدي بـالتحويلات الحكوميـة أو الت

هذا الفهم هو السائد في بعض البلدان). 

وتقـوم الحمايـة الاجتماعيـة علـى أسـاس قيـــم  (ب)
التضـامن الاجتمـاعي، والـروح المدنيـــة والأخــوة، فضــلا عــن 
المســؤولية والعــون الــذاتي. ويشــــجع وجـــود نظـــم الحمايـــة 
الاجتماعيـة علـى بنـاء مجتمعـات إنسـانية أكـــثر. بيــد أن نظــم 
الحماية الاجتماعية والقيم التي تستند إليها ليست ثابتـة إذ أنـه 
ـــهم مبــدأ التضــامن الاجتمــاعي وتطبيقاتــه  حـدث تحـول في ف

فضلا عن بعض المبادئ الأخرى. 
وتتنـاول الحمايـــة الاجتماعيــة الحرمــان التــام  (ج)
وكذلك أوجه الضعف لدى أفقر فئات السكان، كما تتنــاول 
ـــراء حاليــا إلى الأمــن في مواجهــة الصدمــات  حاجـة غـير الفق

وحوادث دورة الحياة (لا سيما الشيخوخة). 
ويمكــــن أن تشــــمل الاســــــتجابة في مجـــــال  (د)
السياسات مجموعة كبـيرة مـن المؤسسـات المختلفـة: الحكومـة 
ـــع المــدني (الجمعيــات التطوعيــة أو  المركزيـة أو المحليـة، واتم
ذات العضويـــة، والنقابـــات، والمنظمـــــات غــــير الحكوميــــة) 

والقطاع الخاص. 
وهناك فرعان رئيسيان للحماية الاجتماعيـة،  (هـ)
هما المساعدة الاجتماعية وتشمل العمـل الحكومـي الرامـي إلى 
تحويـل المـوارد إلى الفئـات الـتي تعتـبر مؤهلـة بسـبب الحرمــان. 
والتـأمين الاجتمـاعي وهـو الضمـــان الاجتمــاعي الممــول عــن 
طريـق الاشـتراكات ويسـتند إلى مبـدأ التـأمين، أي أن الأفـــراد 
والأسر المعيشية يحمون نفسهم مـن الخطـر عـن طريـق الاتحـاد 
في جمع الموارد مع مجموعة أكـبر مـن الأفـراد المعرضـين مثلـهم 

للخطر. 
وتختلف البلدان في الطريقـة الـتي وضعـت ـا هيـاكل  - ٨
نظم الحماية الاجتماعية فيها. واقتصــر التفسـير الضيـق لمفـهوم 
الحماية الاجتماعية تقريبا على نظـم الضمـان الاجتمـاعي الـتي 
هي أساسا نظم مهنية تتعلق بخطط التأمين - العامة والخاصة. 
ومــن المســلم بــه، أن الضمــان الاجتمــاعي لا يــزال يشــــكل 
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عنصرا لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية التي تعد بدورها أكثر 
شمولا وأوسع نطاقـا مـن الضمـان الاجتمـاعي. وتشـمل أيضـا 
الحماية الاجتماعية برامج المساعدة الاجتماعية لصـالح الفقـراء 
من خلال الخطط غير القائمـة علـى الاشـتراكات والهادفـة إلى 
ضمـان مسـتوى أدنى مـن الكرامـة عـن طريـق توفـير الخدمــات 
الاجتماعيــة للكبــار والأطفــال والفئــات الضعيفــة الأخـــرى. 
وينبغي النظر إلى الحماية الاجتماعية من منظور شـامل وليـس 
بمعزل عن غيرها، كما ينبغي إدراجـها في الأهـداف السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية وإعطاءها الأولوية التي تستحقها. 
 

الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان   باء -
يمكـن الاعـتراف بـأن وجـود الحمايـة الاجتماعيـة مــن  - ٩
أكــبر المنجــزات الاجتماعيــة في القــــرن العشـــرين. وباعتبـــار 
الحماية الاجتماعية هدفا هاما للسياسة الاجتماعيـة في العديـد 
من البلدان، فإنه كثيرا ما ينظر إليها بوصفها حقا أساسيا مـن 
حقوق الأفراد في الانتفاع من البرامج ذات الفعاليـة والكفـاءة 
الراميــة إلى التخفيــف مــن الصعوبــات الناشــئة عــن المخـــاطر 
ـــل الأمــراض والشــيخوخة والبطالــة والإقصــاء  الاجتماعيـة مث
الاجتماعي فضلا عن البرامج التي تضمن الدخل للسكان مـن 
خـلال الأمـن الغذائـي، والتدريـــب علــى الوظــائف، والتعليــم 

التكميلي والإسكان الميسر. 
ويمكن اعتبار الحماية الاجتماعيـة، بوصفـها مفـهوما،  - ١٠
تطويرا مستمرا لهدف الضمان الاجتمـاعي الراسـخ منـذ زمـن 
طويل. وتشير الصكوك الدولية الأساسية مثل الإعلان العـالمي 
لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ (قرار الجمعية العامــة ٢١٧ ألـف 
ـــــة  (ثالثــــا)) والعــــهد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق الاقتصادي
والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ (انظر قـرار الجمعيـة العامـة 
٢٢٠٠ ألــف (حــادي وعشــرون)، المرفــق)، تشــــير بصـــورة 
ــــان الاجتمـــاعي. وتنـــص المـــادة ٢٢ مـــن  مباشــرة إلى الضم
الشـرعية الدوليـة لحقـوق الإنســـان علــى أن �لكــل شــخص، 

بوصفــه عضــوا في اتمــع، حــق في الضمــان الاجتمـــاعي�. 
وتشير المادة ٩ من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة 
والاجتماعية والثقافية إلى �أن لكل شخص الحـق في الضمـان 

الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي�. 
وأكد مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة المعقـود  - ١١
في كوبنهاغن في عام ١٩٩٥ على أهمية الإنصاف والمشـاركة 
والتمكين والتضامن، مشددا على توخـي ـج أكـثر شمـولا في 
مجال الحماية الاجتماعيــة. وتضمـن إعـلان التنميـة الاجتماعيـة 
الذي اعتمدته القمة في عـام ١٩٩٥ التزامـا بــ�وضـع وتنفيـذ 
سياسـات لضمـــان الحمايــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الكافيــة 
لجميع السكان خلال فترات البطالة والمرض والأمومـة وتربيـة 
الأطفال، والترمل، والعجز والشيخوخة(٢)� (الالـتزام ٢ (د)) 
وأكدت الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعيـة العامـة، 
المعقودة في جنيف في حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠ لتقييـم المنجـزات 
والعقبات في تنفيذ التزامات كوبنهاغن واتخـاذ قـرارات بشـأن 
ـــع،  المزيـد مـن المبـادرات بـالتعجيل بالتنميـة الاجتماعيـة للجمي
أكـدت أهميـة إنشـاء وتحسـين نظـم الحمايـة الاجتماعيـة فضــلا 

عن تبادل أفضل الممارسات في هذا الميدان. 
 

دور أصحاب المصالح   جيم -
ـــة نشــاطا اجتماعيــا  وبإيجـاز، تمثـل الحمايـة الاجتماعي - ١٢
يقـوم بـــه اتمــع لحمايــة المواطنــين مــن المخــاطر والضعــف، 
وتعزيز رفاههم وقدرام على مواجهة المخاطر. وهـي تشـمل 
ــة  العمـل في اـالين العـام والخـاص. ويكتسـي دور الدولـة أهمي
خاصة في هذا الصدد نظرا لأا يجب أن تضمن وجود الأطـر 
ـــهم  المؤسسـية والتنظيميـة الكافيـة وتضمـن توعيـة النـاس بحقوق
واســــتحقاقام في هــــذا اــــال. وتقــــترن فعاليــــة الحمايـــــة 
الاجتماعية على نحـو وثيـق بمشـروعية الدولـة. وعندمـا يكـون 
تحديد مفاهيم خطط الحماية الاجتماعية وتوفيرهـا قائمـا علـى 
ــــي والسياســـات الطويلـــة الأجـــل الموثوقـــة  الحكــم الديمقراط
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والمؤسسـات السـليمة، فإـا يـئ ظروفـا مواتيـة حقـا لإنشـــاء 
نظـم حمايـة اجتماعيـة مسـتدامة تمـــهد الطريــق في حالــة بــروز 
ــــاون  الحاجــة إلى إصــلاح النظــام. والحكومــة مســؤولة، بالتع
الوثيــق مــع منظمــات اتمــع المــدني، عــن تصميــم الآليـــات 
اللازمة لتفادي �استيلاء� اموعـات ذات المصلحـة الخاصـة 
علـى نظـم الحمايـــة الاجتماعيــة، فضــلا عــن ضمــان التنظيــم 

المستقل للقطاع الخاص. 
وتشجع الحكومات في العديـد مـن البلـدان، لا سـيما  - ١٣
البلدان النامية، الاتفاقات غير الرسمية، بما فيـها الآليـات المحليـة 
التي تدعم بقاء السكان. ولعـل هـذا النـهج يكـون صالحـا غـير 
أنه ينبغي ألا ينظر إليه بوصفه بديلا للعمل الحكومي في توفـير 
ـــــية، لا ســــيما في ســــياق تزايــــد التكــــامل  الحمايـــة الأساس
الاقتصادي العالمي. وقـد يسـتلزم توخـي ـج استشـرافي اتخـاذ 
تدابـير ابتكاريـة في مجـال الحمايـة الاجتماعيـة لتخفيـف الآثـــار 
السلبية الناشئة عن العولمة، مع مراعـاة احتياجـات اموعـات 

الضعيفة بوجه خاص. 
وحـين تستشـــير الحكومــات واتمــع المــدني الفقــراء  - ١٤
ـــم برامــج الحمايــة الاجتماعيــة،  ويحـددون أولويـام في تصمي
تكـــون نواتـــج هـــذه الـــبرامج بوجـــه عـــام أفضـــل بالنســــبة 
للمستفيدين منها. وفي هذا الصدد تقوم آليات الحكم الوطنية 
القائمـة علـى المشـاركة بـــدور هــام في إعــداد برامــج الحمايــة 
الاجتماعية واستعراضها وتقييمها ممـا يتيـح مراعـاة آراء جميـع 
أصحــاب المصلحــة ومصالحــهم. وفي الوقــت نفســه، تــــؤدي 
الجــهود الراميــة إلى جعــل النظــــم القانونيـــة أكـــثر اســـتجابة 
لاحتياجات الفقراء، بالقيام، على سبيل المثال، بإزالة الحواجز 
القانونية والإدارية المفروضة على العاملين لحسـام الخـاص في 
القطاع غير الرسمي، إلى أن تصبح هذه النظم أسهل اسـتعمالا 
وأكثر تساوقا مع احتياجات الفقراء. ويمكن تخفيض تكـاليف 
الرعاية الاجتماعية بتحسين تدبيرها وإدارـا وتنفيذهـا تنفيـذا 

فعالا. 

وقـد يصبــح تحديــد دور الحكومــة والقطــاع الخــاص  - ١٥
ـــاع  واتمـع المحلـي والأسـرة في الحمايـة الاجتماعيـة أيسـر باتب
ـــام، في  ـج شـامل في هـذا المضمـار. وللقطـاع الخـاص دور ه
شــراكة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن، في تحقيــق فعاليـــة 
الحمايـة الاجتماعيـة. وفي الوقـت نفسـه، تظـل الأســـرة، رغــم 
تغير طبيعتها وتذبـذب نطاقـها في كثـير مـن الأحيـان، عنصـرا 
ـــة في توفــير الحمايــة للفــرد مــن الطــوارئ  أساسـيا بـالغ الأهمي
الرئيسـية. بيـد أن الأسـرة لم تعـد تلـــبي الاحتياجــات المــتزايدة 
لكثير من المسنين من الرعاية الشخصية. والأسر المعيشـية الـتي 
يعولهــا والــد واحــد ضعيفــة بوجــه خــاص أمــــام الصدمـــات 
الاقتصاديــة. وبمــا أن الأســرة، بصفتــها آليــــة توفـــر الحمايـــة 
الاجتماعية، تتعرض لضغـوط شـديدة في كثـير مـن اتمعـات 
تعزى إلى الفقر وإلى غيره من الآفات الاجتماعيــة، فـإن تقـديم 

المساعدة العامة للأسر يصبح أمرا ضروريا. 
 

أهداف الحماية الاجتماعية ووظائفها   دال -
يكمن الهــدف النـهائي للحمايـة الاجتماعيـة في زيـادة  - ١٦
القدرات وتوسيع الفرص، ومن ثم تعزيز التنمية البشرية. ومع 
أن الحمايـة الاجتماعيـة ترمـي بطبيعتـها إلى كفالـــة المســتويات 
الدنيا على الأقل من الرفاهية للسكان في حالات العوز ممكنـة 
إيــاهم مــن العيــش كرمــاء، فإنــــه لا ينبغـــي اعتبـــار الحمايـــة 
الاجتماعيـة مجـرد وظيفـة ثانويـة مـن وظـائف السياســة العامــة 
تكفـل الرفـاه لأفقــر فئــات الســكان – بــل ركــيزة اجتماعيــة 
ـــة الاجتماعيــة والتماســك الاجتمــاعي وتنميــة  لتحقيـق العدال

القدرات البشرية وتشجيع الحيوية الاقتصادية والابتكار. 
وقـد تختلـــف الأهــداف المحــددة الــتي تســعى الحمايــة  - ١٧
الاجتماعية إلى تحقيقها وفقا للسياق القطري رغـم أن القضـاء 
علـى الفقـر يظـل يحظـى بأولويـة قصـوى. وقـــد تتضمــن هــذه 
الأهداف غايات محددة، وإن كانت ذات قاعدة واسعة، مثـل 
التغذيــة للجميــع وتوفــير التغطيــة الصحيــة والتعليــم للجميـــع 
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وخلق فرص للعمل المنتج بما في ذلك إشـراك العمـال الريفيـين 
وعمال القطاع غير الرسمي وصغار رجـال الأعمـال علـى نحـو 
فعـال في قـوة العمـل المسجــلة وفي نظـــام الحمايــة الاجتماعيــة 
والجمع الفعــال بـين الوسـائل العامـة والخاصـة لتغطيـة المخـاطر 
ـــــا  الاجتماعيـــة والتنســـيق الفعـــال تفاديـــا للازدواجيـــة وتجنب
لتكـاليف الـبرامج المفرطـة وضعـف جودـا والرصـــد والتقييــم 
ـــل أو إزالــة المخــاطر المعنويــة وســوء الاختيــار،  الفعـالين لتقلي
و �الانتفـــاع اـــاني�، والإقصـــــاء الاجتمــــاعي والتميــــيز. 
وليست هذه الأهـداف حصريـة أو شـاملة علـى الإطـلاق، إذ 
أن كل قطر قد ينظر إلى أهدافه ويحدد لها أولويـات علـى نحـو 

مختلف. 
ويمكـــن النظـــــر إلى وظــــائف الحمايــــة الاجتماعيــــة  - ١٨
مــن أربعــة أبعــاد هــي: بصفتــها تغطيــة أوليــة فعالــة لحمايـــة 
السـكان مـن الطـــوارئ والمخــاطر؛ وكوظيفــة إعاشــية ترمــي 
إلى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية، وكوظيفــة إنمائيـــة تســـعى 
ـــدرات وكوظيفــة للعدالــة الاجتماعيــة تســتهدف  إلى بنـاء الق
ـــــاج علــــى الصعيــــد الاجتمــــاعي. وجميــــع  التكـــافل والإدم
ـــــض حــــتى وإن  هـــذه الوظـــائف وثيقـــة الصلـــة بعضـــها ببع
اعتمدت على وسائل مختلفـة. وهنـاك أيضـا ازدواجيـة لا مفـر 
ــــائل المســـتخدمة. فعلـــى ســـبيل المثـــال يمكـــن  منــها في الوس
اســــتخدام وســــائل مثــــل المســــاعدة الاجتماعيــــة والعمـــــل 
ــــة بفعاليـــة لأداء وظـــائف  الاجتمــاعي والخدمــات الاجتماعي

مختلفة. 
وفي أغلــب البلــدان جــرت العــادة علـــى أن تتضمـــن  - ١٩
أهـداف الحمايـة الاجتماعيـة اعتبـارات قصـيرة الأجـــل وطويلــة 
ــــير الحمائيـــة  الأجــل. وتشــمل التدابــير القصــيرة الأجــل التداب
لمواجهـة حـالات الطـوارئ المباشـــرة مثــل الكــوارث الطبيعيــة. 
وهنـــاك مجـــال آخـــر يتمثـــل في تقـــديم المســـاعدات في إطــــار 
الإصلاحــات الاقتصاديــة. ولا يســمح مجتمـــع يقـــدم الرعايـــة 
ـــا فيــه بتــهميش الفقــراء واموعــات  لأفـراده ويتيـح لهـم مكان

الضعيفـة وإقصائـهم. وتقـــدم المســاعدات الاجتماعيــة المباشــرة 
لمساعدة الفقراء على التغلب علـى حـالات الطـوارئ المذكـورة 

آنفا. 
ومن المهم أن تقوم الحكومات بـإعداد برنـامج وطـني  - ٢٠
للتـأهب لإدارة الكـــوارث يشــرك فيــه اتمــع المــدني لكفالــة 
استفادة الفقراء واموعات الضعيفة من البرامج. وقد تشـمل 
البرامج التدريب على الدفاع والعمـل في اـال المـدني وتعزيـز 
المـوارد والنقـل والتعمـير والاحتفـــاظ بالمخزونــات الاحتياطيــة 
ـــة وســائط الإعــلام للتدريــب اتمعــي وتوفــير  اللازمـة وتعبئ
المعلومـات وبثـها في الوقـت المناسـب وتنسـيق جـــهود اتمــع 

المحلي والحكومة. 
ومـن العنـاصر الرئيسـية في نظـام الحمايـــة الاجتماعيــة  - ٢١
توفير الحماية من المخاطر ذات الصلة بالصحـة بسـبب المـرض 
أو الإصابـة أو فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/متلازمــة نقــص 
المناعة المكتسب والعاهات والشيخوخة. ويكمن عنصـر آخـر 
من العناصر المكونة للتدابير القصـيرة الأجـل في تخفيـف وطـأة 
الكروب الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تحرير الاقتصـاد. 
ويشمل ذلك أيضا تـأهيل العمـال الذيـن يتـم الاسـتغناء عنـهم 

بتوفير التدريب والتأمين ضد البطالة. 
وعـادة مـا ترتبـط الأهـــداف الطويلــة الأجــل بتدابــير  - ٢٢
ــــن سياســـة الحمايـــة  الــترويج والوقايــة الــتي تشــكل جــزءا م
الاجتماعية في الأجل الطويل. وتركز هذه التدابير بقدر أكـبر 
على زيادة القدرات الفردية بوسائل منها، علـى سـبيل المثـال، 
توفير مزيد من الرعايــة الصحيـة والتعليـم للمجتمعـات المحليـة. 
ويمثل تقليل التفاوت في توزيع الأصول عنصـرا رئيسـيا آخـر. 
والإصلاح الزراعي مثال على تقليـل التفـاوت. وفي كثـير مـن 
الأقطـار الناميـة، ظـل التفـاوت في الدخـل بــين العمــال المــهرة 
وغير المهرة يتزايد ولذلك يجوز اعتبار تطوير مــهارات العمـال 
غـير المـهرة مـن العنـاصر الــتي تدخــل ضمــن التدابــير الطويلــة 
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الأجل. وينبغي أن يكـون توجيـه وسـائل الحمايـة الاجتماعيـة 
نحو مصادر المخاطر هدفا مهما. 

ومـن المـهم التشـديد علـى البعـد الجنسـاني في الحمايـــة  - ٢٣
الاجتماعية. ففي مجتمعات كثيرة، تعامل المـرأة معاملـة تمييزيـة 
ـــة القائمــة. فــلا تــزال نســاء  في إطـار نظـم الحمايـة الاجتماعي
كثيرات محرومات مـن العمـل بـأجر بسـبب واجبـان المنــزلية 
ومسـؤوليان في رعايـة الأطفـال. وينشـأ عـن حصولهـن علـــى 
قدر أقل من الصحة والتعليـم والتدريـب إضعـاف وضعـهن في 
ســوق العمــل حيــث تســود المــرأة في الأعمــال ذات الأجــــر 
المنخفـض والمكانـة الدنيـا أو في الأعمـال الجزئيـــة أو التعاقديــة 
ـــن التغطيــة الــتي يكفلــها الضمــان  الـتي تتيـح فرصـا محـدودة م
الاجتماعي. وفي بعض النظم، تعـد ربـات البيـوت المتفرغـات 
معـالات فقـط مـن قبـل أزواجـــهن ولا يحصلــن إلا علــى نــذر 
يسير من المرتبـات الـتي يتقاضاهـا العمـال. وإضافـة إلى ذلـك، 
يؤدي التفاوت في الحصـول علـى المـوارد المنتجـة مثـل الأرض 
ورأس المـال والقـروض والتكنولوجيـا وخدمـــات الإرشــاد إلى 
تقليل الدخول والمدخرات، مما يحد من نطاق قدرة المرأة علـى 
حماية نفسها ويزيـد اعتمادهـا علـى أسـرا. ورغـم المحـاولات 
الـتي بذلتـها حكومـات عديـدة لتوفـير فـرص متسـاوية ومحاربــة 
التميــيز، فــلا يــزال إدمــاج المنظــــور الجنســـاني في الأهـــداف 
والسياســـات الإنمائيـــة مشـــــروعا غــــير مكتمــــل في أغلــــب 

اتمعات. 
 

الاقتصاد السياسي للحماية الاجتماعية   هاء -
قـد تبـدو برامـج الحمايـة الاجتماعيـة في ظاهرهـا عبئـا  - ٢٤
ماليا على الدول يرهق الخزينة العامـة ويقلـل فـرص الاسـتثمار 
ـــج منتقــدو الحمايــة  في اـالات الأخـرى ذات الأولويـة. ويحت
الاجتماعيـة علـى أسـس اقتصاديـة بتأثيرهـا السـلبي علــى الأداء 
ــــل  الاقتصــادي العــام إمــا لأن تكلفتــها باهظــة أو لأــا تعرق
إحــداث تغيــيرات هيكليــة. بيــد أن قصــر نظــر هــــذا النـــهج 

وســطحيته قــد اتضــح للعيــان. فتجــــارب البلـــدان الناجحـــة 
ــــة الاقتصاديـــة  اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا تبــين أن التنمي
والحمايــة الاجتماعيــة يعــززان بعضــهما – وهمــا في الأســـاس 
عنصران في نفس النموذج. فالحماية الاجتماعية بعد هـام مـن 
أبعــاد الحيــاة الاجتماعيــة يعــزز التماســك ويقلــل الأمــــراض 
الاجتماعية. وينبغي أن تراعي أيـة مفاضلـة بـين بنـود الإنفـاق 
العـام والاحتياجـات الاقتصاديـة المختلفـة والحاجـة إلى الحمايــة 
الاجتماعية التأثير السلبي الذي تحدثه الأمراض الاجتماعيـة في 
ــر  الأجـل الطويـل. وينبغـي أن يتوخـى وزراء الماليـة، عنـد تقدي
الفوائـد الاقتصاديـة والاجتماعيـة للـــبرامج الاجتماعيــة، نفــس 

القدر من الدقة الذي يراعونه في حساب تكاليفها. 
وتيسر الحماية الاجتماعيـة عمليـة التغيـير الاجتمـاعي  - ٢٥
والاقتصـادي بتخفيـف تكـاليف التحـول الاقتصـادي والتغيـــير 
الهيكلــي في البلــــدان المعنيـــة. وهـــي تشـــجع إعـــادة الهيكلـــة 
الاقتصاديـة اللازمـة بتوفـير شـبكة واقيـة. ورغـم ضـرورة عــدم 
النظر إلى الحماية الاجتماعية بمعزل عن الاســتقرار الاقتصـادي 
الكلــي، لا يجــــب التضحيـــة بـــالحق في الحمايـــة الاجتماعيـــة 
لاعتبارات ظرفية. وينبغـي أن تقـدم الحمايـة الاجتماعيـة علـى 
الاستقرار الاقتصــادي الكلـي وعلـى غـيره مـن الجـهود الراميـة 
إلى إعـادة الهيكلـة. فـانعدام الحمايـة الاجتماعيـــة تــترتب عليــه 
تكلفــة عاليــة مــن حيــث الفــرص وقــد يــــؤدي إلى حـــدوث 
صراعات واضطرابات اجتماعيـة. ولذلـك لا ينبغـي النظـر إلى 
ــل  الإنفـاق علـى الرعايـة الصحيـة باعتبـاره إنفاقـا غـير منتـج، ب
بوصفــه اســتثمارا مــهما في رأس المــال البشــــري والتماســـك 

الاجتماعي وشرطا لازما تمع يهتم بالإنسان. 
ويبين سجل تـاريخ الحمايـة الاجتماعيـة أـا أصبحـت  - ٢٦
عنصرا مكملا هاما في علاقات العمل الحديثة وهي اليوم أكـثر 
أهمية بسبب ازدياد مرونة أسـواق العمـل. وقـد تكـون الحمايـة 
الاجتماعية حافزا يدفع السكان للاستثمار في التعليم والتدريب 
ممـا يـؤدي إلى تنميـة راس المـال البشـري. وبصفـة عامـة، أثــرت 
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الحمايـة الاجتماعيـة تأثـيرا إيجابيـا علـى نمـو الاقتصـاد في القـــرن 
العشرين(٣). وفي حالات كثيرة يستفيد أرباب العمـل والعمـال 
علـى حـد سـواء مـــن الحمايــة الاجتماعيــة فضــلا عــن اتمــع 
بأسره، إذ أا تساهم في انتاجية العمل الذي يــؤدي بـدوره إلى 
التنمية الاقتصادية. ويكمـن التحـدي الرئيسـي الراهـن في إيجـاد 
حلول تمكن الحماية الاجتماعية من تلبية الاحتياجـات المـتزايدة 

على نحو يساهم مساهمة إيجابية في الأداء الاقتصادي. 
 

الجهود المتعددة الأطراف   واو -
برامــج الحمايــة الاجتماعيــة للوكــالات المتخصصــة  - ١

التابعة لمنظومة الأمم المتحدة   
تشـمل اصلاحـات الحمايـة الاجتماعيـة علـى الصعيـــد  - ٢٧
الوطني مهمة محفوفة بالتحديات تتمثل في الاجابة علـى أسـئلة 
صعبة من بينها ما يلي: كيـف يمكـن المـزج علـى أفضـل وجـه 
ـــأمين والمســاعدة ومشــاريع العــون الــذاتي والخدمــات  بـين الت
الاجتماعية والشراكات بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص؟ 
ــــم والرؤيـــة والمراحـــل  ومــا هــي الأولويــات مــن حيــث القي
والعمليــات؟ وأي نــوع مــن التغطيــــة ينبغـــي توفـــيره ولمـــن؟ 
ولمساعدة البلدان على إجراء اختيارات صعبة، تضع وكالات 
الأمم المتحدة المتخصصة جــا مبتكـرة لإعـداد نمـاذج الحمايـة 

الاجتماعية وسياساا وبرامجها. 
 

منظمة العمل الدولية   
ومـا فتئـت منظمـة العمـل الدوليــة تشــارك في تطويــر  - ٢٨
الحمايـة الاجتماعيـة منـذ إنشـــائها قبــل أكــثر مــن ٨٠ عامــا. 
وترتكـز رؤيـة المنظمـة علـى الاعتقـاد بـأن الحمايـة الاجتماعيــة 
ينبغي أن تنمى من خلال حماية العمل والضمـان الاجتمـاعي، 
في ســياق يتســم بعدالــة التوزيــع وتوفــير الضمــان الأساســـي 
للجميـــع. واســـتجابة لتحديـــات الاقتصـــاد الراهـــن المتســـــم 
بالعولمة، توجه المنظمة مواردها وأنشـطتها المسـتمدة مـن بيـان 

مهمتها الذي أعيد صياغته مؤخرا، نحـو كفالـة العمـل اللائـق 
للمرأة والرجل في كل مكان. وبالاستناد إلى الخلفية المرجعيـة 
ـــة الــدول  الـتي تشـكلها المعايـير الدوليـة للعمـل، تسـاعد المنظم
ـــع  الأعضـاء علـى تحسـين وتوسـيع نطـاق الرعايـة المقدمـة لجمي
أفراد اتمع من خلال مجموعة كاملة مـن حـالات الطـوارئ: 
ضمـان الدخـــل الأساســي في حالــة العــوز والرعايــة الصحيــة 
والمــرض والشــيخوخة والعجــــز والبطالـــة وإصابـــات العمـــل 
والأمومة والمسؤوليات الأسرية والوفـاة. وفي مضمـار الحمايـة 
الاجتماعية، يكمن الهدف الذي تسعى المنظمـة إلى تحقيقـه في 
تحديد السياسات والمؤسسات الـتي توفـر الضمـان الاجتمـاعي 
والاقتصادي لعدد متزايد مـن سـكان العـالم. وهـي تسـعى إلى 
تحديـد الســـبل العادلــة الــتي تحقــق كفــاءة التكــاليف وتكفــل 
توسيع نطاق الحمايــة الاجتماعيـة ليشـمل جميـع الفئـات، وإلى 
مسـاعدة صـانعي السياسـات وتقـديم المشـورة لهـم فيمـا يتعلــق 
بالمشاريع الرامية إلى تعزيز الضمان الاجتماعي والاقتصادي. 
وبرز توفير التغطية الذاتية كأحد التحديـات الرئيسـية  - ٢٩
المواجهــة في مجــال الحمايــة الاجتماعيــــة في الوقـــت الراهـــن. 
ولتحقيق ذلك، تركز منظمة العمل الدوليـة علـى إعـداد نظـم 
خاصـة للعـاملين لحسـام وللعــاملين في القطــاع غــير الرسمــي 
دون أن يكــون لهــم رب عمــل معــروف، وتحــث في الوقـــت 
نفسه على جعل هـذه النظـم إلزاميـة حيثمـا أمكـن ذلـك. وفي 
الحالات التي لا يكون فيها ذلك ملائمـا، كمـا هـو الشـأن في 
ـــض، ينبغــي تقــديم الدعــم  البلـدان الناميـة ذات الدخـل المنخف
للتأمين الجزئي ولغيره من المبادرات القاعدية التي تحقق شـكلا 
مـن أشـكال تجميـع المخـاطر. وينبغـــي وضــع تدابــير مســاعدة 

ملائمة لصالح أكثر الفئات ضعفا خارج القوى العاملة(٤)  
 

البنك الدولي   
ويقدم البنك الـدولي المسـاعدة التقنيـة والدعـم المـالي  - ٣٠
في مجــالات الأنشــطة ذات الصلــة بســوق العمــــل (لمســـاعدة 
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الحكومات والأفراد على مواجهـة التحديـات التكنولوجيـة في 
عالم آخذ في التغيير من خلال برامج الدعم قبل العمل وأثنائه 
ــــل  وتحســين أداء أســواق العمــل ووضــع برامــج لســوق العم
النشطة والخاملة) والمعاشـات التقاعديـة (لمسـاعدة الحكومـات 
في إنشـــاء أو تحســـين نظـــــم المعاشــــات التقاعديــــة الخاصــــة 
والوفورات الإلزامية ودعــم دخـول المسـنين) وإنشـاء شـبكات 
الأمــان الاجتمــاعي (لمســاعدة الحكومــات في تقــديم الدعــــم 
الموجـه للدخـل وتيسـير الحصـول علـــى الخدمــات الاجتماعيــة 
الأساسية لأشد فئات السكان فقرا و/أو المحتـاجين للمسـاعدة 
في أعقـاب كســـاد النشــاط الاقتصــادي والكــوارث الطبيعيــة 
وغيرها من الحـالات الـتي تنطـوي علـى مخـاطر كبـيرة) وإقامـة 
الصنـاديق الاجتماعيـة (الوكـالات الـتي توجـه تمويـل المشـــاريع 
ـــيرة  الصغـيرة الحجـم مـن خـلال المنـح لمسـاعدة اتمعـات الفق

على إعداد مشاريعها وتنفيذها). 
وبتحفيز من مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة،  - ٣١
سلك البنك الدولي طريقا يعيـد تركـيز أنشـطته إلى حـد كبـير 
على تخفيف وطأة الفقر يجدد الدعم للتنمية الاجتماعية. ومـن 
نتائج مشاركة البنك الـدولي في أنشـطة الأمـم المتحـدة لمتابعـة 
مؤتمـر القمـــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة إنشــاء فريــق معــني 
بالحمايــة الاجتماعيــة، منــذ ســنتين، يرمــي إلى تنســيق عمــل 
البنـك وتوسـيع نطاقـه مـع عملائـه مـن البلـدان لوضــع برامــج 
ـــة شــبكات أمــان ونظــم التــأمين  ملائمـة لسـوق العمـل وإقام
الاجتماعي. وبسبب عدم اتساق المعلومات واختـلاف أنـواع 
المخاطر، يؤسس البنك النهج الذي يتبعه في الوقت الراهـن في 
مجال الحماية الاجتماعية علــى الإطـار النظـري لإدارة المخـاطر 
ـــدور المــزدوج لوســائل إدارة  الاجتماعيـة الـذي يركـز علـى ال
المخـاطر المتمثـل في حمايـة سـبل العيـــش الأساســية والتشــجيع 
على المخاطرة. وهو يركز بصفة محددة علـى الفقـراء، إذ أـم 
ـــم القــدرات  أكـثر الفئـات عرضـة للمخـاطر وعـادة مـا تعوزه
اللازمـة لمواجهتـها. ومـن المسـلم بـه أن النـهج الجديـد بحاجــة، 

على مستوى المعلومات، إلى مجموعـة جديـدة، أو علـى الأقـل 
مختلفة، من البيانات لتحديد المعالم وإجراء التقييم وإلى منــاهج 
تحليل محسنة. ولا تزال البيانات اللازمـة لقيـاس وتقييـم فعاليـة 
وسائل إدارة المخاطر الاجتماعية البديلـة غـير موجـودة. ومـن 
المرجح أن يستدعي إيجادهـا في المسـتقبل جـهودا تتعـاون فيـها 
الـــدول والمؤسســـات الدوليـــة والجـــهات الوطنيـــة والدوليــــة 

الأخرى المعنية(٥). 
 

منظمة الصحة العالمية   
وتعــترف منظمــة الصحــة العالميــــة ضمنيـــا بالحمايـــة  - ٣٢
ـــها ذات الأولويــة المطلقــة وأكثرهــا  الاجتماعيـة كـأحد أهداف
أهمية. وهدف منظمة الصحة العالمية العـام هـو �تحقيـق أعلـى 
مسـتوى مـن الصحـة لجميـع النـاس بتركـيز خـاص علـــى ســد 
الثغـرات في داخـل البلـدان وفيمـا بينـها�(٦). وبينمـــا لا تطبــق 
منظمة الصحة العالمية جا محددا بوضوح فيما يتعلق بالحماية 
ـــتها العامــة ذات  الاجتماعيـة فـإن العديـد مـن توجـهات سياس

صلة مباشرة ذا الصدد. 
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أهميــة تقليـل عوامـل  - ٣٣
الخطـر الـتي ـدد صحـة الإنسـان وينشـأ العديـد منـــها بســبب 
عوامل اجتماعية غير صحية. وعدم توفر الحمايـة المناسـبة مـن 
مخاطر مثل الفقر وانعدام التعليم الأساسي وعدم توفر السـكن 
المناسـب والاسـتبعاد والإقصـاء الاجتمـــاعي والتدهــور البيئــي 
وانعدام فرص العمل وانعدام الدخل أو انخفاضه يشكل خطرا 
على صحة الأفراد. ومن المسـلم بـه أنـه بـالرغم مـن أن تحقيـق 
هدف التوفير الشامل للخدمات الصحية الأساسية هـو هـدف 
رئيســي مــن أهــداف منظمــة الصحــــة العالميـــة إلا أن بعـــض 
العوامل الحاسمة الهامة للنتائج الصحية لا ترتبط مباشرة بتقـديم 
ـــى  الخدمـات الصحيـة. لذلـك فـإن تحسـين الصحـة متوقـف عل
اتخاذ إجراءات تعالج بنجاح المخاطر في مجـالات منـها الحمايـة 

الاجتماعية. 
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ومــن الاتجاهــات التكميليــة للسياســة العامــة لمنظمـــة  - ٣٤
الصحـة العالميـة الـتي تتداخـل مـع كثـير مـن المسـائل الأساســـية 
المتعلقـة بالحمايـة الاجتماعيـة، تحسـين فعاليـة النظـــم الصحيــة. 
ويتم تحقيق نظم صحيـة أكـثر فعاليـة عـن طريـق، أمـور منـها، 
إنشاء وتعزيز النظم العادلة ســريعة الاسـتجابة والمنصفـة ماليـا. 
فالإنصـاف في تمويـل الخدمـات الصحيـة يرتبـط ارتباطـا وثيقـــا 
بمســألة الحمايــة الاجتماعيــة ولا ســيما النــهج العــام للتـــأمين 
الصحـي للأفـــراد وخطــر الوقــوع في الفقــر بســبب المشــاكل 
الصحيــة. ولمواجهــة الأمــراض الطارئــة أو تكـــاليف الرعايـــة 
الصحية العالية، يقع الأشخاص الذين لا يحصلون علـى رعايـة 
صحية مناسبة ومعقولة أو تغطية تأمين صحي، ضحايا مخـاطر 

أكبر مثل فقدان الدخل أو نفاد مدخرات الأسرة المعيشية. 
تشمل العناصر الأساسية لاستراتيجية منظمـة الصحـة  - ٣٥
العالمية الرامية إلى تحقيق المزيد من العدالة والإنصاف في تمويل 
الرعاية الصحية رفع مستوى المبلغ الذي يسدد مقدما للرعايـة 
ــــام وخفـــض التمويـــل  الصحيــة، برفــع مســتوى التمويــل الع
الشـخصي للخدمـات الصحيـة الـذي يؤثـر علـى الفقـراء علــى 
نحـو متفـاوت بالإضافـة إلى دعـم الفقـــراء عــن طريــق توســيع 

نطاق مجموعة المشتركين لتشمل خطط التأمين الصحي. 
 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة   
وتـرى اليونيسـيف أن الحمايـة الاجتماعيـة أكـــثر مــن  - ٣٦
مجرد خطة تأمين أو شبكة حماية. وتقوم الخدمات الاجتماعية 
بدور هام في حماية الأطفال. وهنـاك تركـيز قـوي علـى تعزيـز 
الحصول على الخدمات الاجتماعيـة الأساسـية باعتبارهـا أحـد 
أهم الطرائق فعالية وأقلها تكلفة لكسـر دورة الفقـر المشـتركة 
بين الأجيال. وفي هذا السياق، تتلخص استراتيجية الصنــدوق 

في الشعار التالي � للحد من الفقر ينبغي البدء بالأطفال�. 
وتستخدم سياسات وبرامـج اليونيسـيف ـج حقـوق  - ٣٧
الإنسـان في مجـــال التخفيــف مــن وطــأة الفقــر وتؤكــد علــى 

المساواة بين الأفـراد في القيمـة والكرامـة وتؤكـد �أن التحـرر 
مـن التميـيز يشـكل الأسـاس للحمايـة الاجتماعيـــة والمشــاركة 

الفعالة في اتمع�(٧). 
وتشـمل اـالات الرئيسـية الهامـة لتدخـل اليونيســيف  - ٣٨
في مجـال السياسـة العامـة التعليـم الأساسـي والرعايـــة الصحيــة 
الأوليـة والتغذيـــة والميــاه والمرافــق الصحيــة والحمايــة الخاصــة 
والدعوة للسياسات. وفيما يتعلق بمجال حمايـة الأطفـال، فـإن 
الأنشـطة الأساسـية لليونيسـيف، توفـر دعمـا للفئـات الضعيفــة 
مثـل الأطفـال المعـاقين وضحايـا العنـــف والاســتغلال الجنســي 
ــــن يعملـــون في الأعمـــال الخطـــرة والأطفـــال  والأطفــال الذي
المــهجورين والذيــن لا مــأوى لهــم والإنــاث ضحايــا عمليــــة 
تشويه الأعضاء التناسلية والأطفال والمراهقين المعرضين لخطـر 
الإصابة بفيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة 
ـــال المتــأثرين بالنـــزاعات المســلحة  المكتسـب (الإيـدز) والأطف

والألغام الأرضية. 
إن التدابير الرئيسية التي تدعـو لهـا اليونيسـيف لمعالجـة  - ٣٩
الحمايـة الاجتماعيـة للأطفـال المعرضـين للخطـر هـــي حصــول 
ـــــة الأساســــية. وتعمــــل  الجميـــع علـــى الخدمـــات الاجتماعي
اليونيسيف على تعزيز مبدأ الشمولية باتباع النهج القائم على 
حقوق الأطفال لتخفيف وطأة الفقر. وأصبحت قيمـة رسـوم 
المسـتخدم كوسـيلة لتمويـــل الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية 
موضع تساؤل. وبينما يتم التـأكيد علـى الآثـار السـلبية لمـدى 
انصـاف وفعاليـة رسـوم المسـتخدم، تعـــترف اليونيســيف بــأن 
قيود الميزانية الصارمة في بعض البلدان تقتضي تقاسـم التكلفـة 
بشكل مؤقت بين الدولـة والمسـتخدمين واتمعـات المحليـة في 
توفير الخدمات الاجتماعية. وفي هذه الحالات، ينبغي تحصيـل 
الرســـوم أولا علـــى الخدمـــــات غــــير الأساســــية . وتشــــدد 
اليونيسيف على عدم حرمـان أي طفـل مـن التعليـم الأساسـي 

بسبب الرسوم أو أي تكاليف أخرى مثل الزي الموحد. 
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   
ويضـــع برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــــائي الحمايــــة  - ٤٠
الاجتماعيــة في مقدمــة جــهود القضــاء علــى الفقــر. ويعمـــل 
ـــط قويــة بــين  برنـامج الأمـم المتحـدة الانمـائي علـى إيجـاد رواب
الإجراءات على الصعيديـن الجزئـي والكلـي عـن طريـق دعمـه 
لجـهود محاربـة الفقـر علـى مســـتوى اتمــع المحلــي والمســتوى 
الوطني. وإذ يعترف برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي بـأن الفقـر 
ليــس مســــألة قطاعيـــة، فإنـــه يدعـــم مجموعـــة عريضـــة مـــن 
السياسات وبرامج اتمع المحلي حيث يتم التركيز حاليا علـى 
التعبئة الاجتماعية وعلى مساعدة الفقراء علـى تحقيـق الحمايـة 
الاجتماعية باعتماد سبل عيش صالحة ومستدامة(٨). ويتصـور 
ج برنامج الأمم المتحـدة الانمـائي للحمايـة الاجتماعيـة رؤيـة 
تتجــاوز الدخــل لمعالجــة الفقــر الإنســــاني ويعتـــبر أن انعـــدام 
المقـدرات الإنسـانية الأساسـية مثـــل الإلمــام بــالقراءة والكتابــة 
والصحة والتغذية الكافيـة عقبـات كـبرى أمـام تحقيـق الحمايـة 

الاجتماعية. 
وفي إطـار مكافحـة الفقـر، تركـز حاليـا معظـم برامــج  - ٤١
مكافحــة الفقــر علــى إعــادة تخصيــص النفقــات الاجتماعيـــة 
للخدمات الاجتماعية الأساسية. ومـع ذلـك، لا يـؤدي تقـديم 
المزيد من الخدمات الأساسية إلى انتفاع عدد أكبر من الفقراء 
ـذه الخدمـات. وبالإضافـة إلى إعـادة توزيـع النفقـات لزيـــادة 
العرض ينبغي أن تركز الجهود على ضمان انتفاع الفقراء مـن 

هذه الخدمات المتاحة لهم.  
 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين   
وتشــمل �مهمــة الحمايــــة الدوليـــة لمفوضيـــة الأمـــم  - ٤٢
المتحــدة لشــؤون اللاجئــــين�(٩) ضمـــان الحقـــوق الأساســـية 
للاجئـين بالإضافـة إلى سـلامتهم البدنيـة وأمنـهم. وبينمـا تقـــع 
المسؤولية الأساسية لضمان حقوق اللاجئين علـى الـدول فـإن 
الـدور القـانوني لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين هــو 

مساعدة الحكومات على اتخاذ التدابير اللازمـة الـتي تبـدأ بمنـح 
اللجوء وتنتهي بإيجاد حلول طويلة الأمد. ويشدد بيـان مهمـة 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على دورهـا في قيـادة 
وتنسيق العمل الدولي لحمايـة اللاجئـين علـى المسـتوى العـالمي 

وحل مشاكل اللاجئين. 
وما فتئت حماية النساء والأطفال والمراهقين والمسـنين  - ٤٣
تولى اهتماما خاصا وأساسيا لضمان مراعـاة احتياجـام عنـد 
تخطيــط وتنفيــذ عمليــات مفوضيــة الأمــم المتحــــدة لشـــؤون 
ــــز حمايـــة  اللاجئــين. وظلــت إحــدى الوســائل الخاصــة بتعزي
اللاجئات هي تشجيع مشاركتهن النشـطة في تصميـم وتنفيـذ 
الـبرامج بمـا في ذلـك في توزيـع مـــواد الإغاثــة أو في الخدمــات 
الاجتماعية. ويعتبر الحصول على التعليم شـاغلا رئيسـيا آخـر 
هـام مـن شـواغل الحمايـة. واتخـذت مبــادرات لتقــديم التعليــم 
ــــين مـــن الأطفـــال (انظـــر  الأساســي والدعــم النفســي للاجئ
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مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية   
مـــن الأهـــــداف الرئيســــية لمركــــز الأمــــم المتحــــدة  - ٤٤
للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل) كفالـة المـأوى الملائـم للجميــع 
وتقـديم الخدمـات الاجتماعيـة. وطـرح مركـــز الأمــم المتحــدة 
للمستوطنات البشرية مؤخرا مبادرة لتعزيز تأمين الملكية وهي 
احدى المكونات الأساسية للحـق في السـكن. وتـأمين الملكيـة 
ـــة وإدمــاج فقــراء الحضــر  مطلـب أساسـي للحمايـة الاجتماعي
ـــات  وضمــان حمايــة قانونيــة مــن الاخــلاء القســري والمضايق
ـــدان النــاس لمنــازلهم  والتـهديدات الأخـرى. وبتقليـل خطـر فق
ـــة  فــإم يميلــون إلى زيــادة اســتثمار مواردهــم البشــرية والمالي
لتحسين منازلهم والمناطق ااورة لها. ولهـذا فـإن توفـير الأمـن 
السكني لفقراء الحضر عاملا مشجعا علـى اسـتقرار اتمعـات 
وتحسـين أوضـاع المـأوى ويقلـل الإقصـاء الاجتمـاعي ويحســـن 

الحصول على الخدمات الأساسية (١٠). 
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الاتحاد الأوروبي  - ٢ 
ما فتئت المناقشة بشأن التحديات المشـتركة وكذلـك  - ٤٥
الاتجاهات المحتملة لتحديث وتحسين نظــم الحمايـة الاجتماعيـة 
في الــدول الأعضــاء تشــكل سمــة  هامــة مــن سمــات النقـــاش 
ـــير  السياســي في الاتحــاد الأوروبي. وتم الاعــتراف بشــكل كب
بالحاجة إلى التكيف مع عـالم العمـل المتغـير والهيـاكل الأسـرية 
الجديــدة والتغــيرات الديمغرافيــة الهامــة المســــتقرة. وفي نفـــس 
الوقــت، توفــر رغبــات المواطنــين المعــرب عنــها بوضـــوح في 
الحصـــول باســـتمرار علـــى مســـتويات عليـــــا مــــن الحمايــــة 
الاجتماعية أساسا هاما في البحث عن التغيرات التي يمكـن أن 

تؤثر على الأفراد والأسر. 
وكجزء من استراتيجية اللجنة الأوروبية المتفق عليـها  - ٤٦
لتحديث الحماية الاجتماعيــة، اقـترحت اللجنـة أربعـة أهـداف 
عامـة لتوجيـــه العمــل في المســتقبل. والهــدف الأول هــو دفــع 
أجور على العمل وتوفـير دخـل مضمـون. ومـن المسـلم بـه أن 
مميزات سوق العمل اليوم تختلف بدرجــة كبـيرة عـن الأوقـات 
ـــة ولا ســيما فيمــا  الـتي تم فيـها وضـع نظـم الحمايـة الاجتماعي
يتعلق بترتيبات العمل الجديدة التي ظهرت مؤخـرا. والتكيـف 
ــن  مـع هـذه المتغـيرات يدعـو إلى تحقيـق تـوازن جديـد بـين الأم
ــاني  والمرونـة وكذلـك بـين الحقـوق والمسـؤوليات. والهـدف الث
هـو جعـل المعاشـات التقاعديـة آمنـة ونظـم التقـاعد مســتدامة. 
وتتطلب الاستراتيجية الجديدة التنبؤ بتأثير شـيخوخة السـكان 
على نظم الحمايـة الاجتماعيـة، وخلـق خليـط مـن السياسـات 
المتسقة بين سوق العمل والسياسـات التقاعديـة وإيجـاد تـوازن 
مناسـب بـين النظـــام الممــول ونظــام دفــع الاســتحقاقات أولا 
بــأول. والهـــدف الثـــالث هـــو تعزيـــز الادمـــاج الاجتمـــاعي 
ومكافحـة الإقصـاء الاجتمـــاعي. وتعتــبر الحمايــة الاجتماعيــة 
بالاقتران مع أدوات سياسية أخرى هامة من أجـل توفـير حـد 
أدنى مـــن اســـتحقاقات الدخـــل والحصـــــول علــــى الســــكن 
والخدمات الصحية وكذلك كوسيلة لتحقيق أوسـع مشـاركة 

ممكنة في اتمع. والهدف الرابع هـو ضمـان نوعيـة رفيعـة مـن 
الرعاية الصحية واستدامتها. وتشمل تلبية الطلب علـى النظـم 
الصحيـة مـع مراعـــاة احتياجــات الســكان المســنين وضــرورة 

تقليل التفاوت الصحي. 
ولتســـهيل إجـــراء مناقشـــة مكثفـــة وجديـــدة لهـــــذه  - ٤٧
الأهـداف والمشـــاركة فيــها، تعــتزم اللجنــة الأوروبيــة إجــراء 
رصد موضوعي لتطورات السياسة العامة، وتعـاون وثيـق بـين 
ــــة ومشـــاركة  الــدول الأعضــاء في ميــدان الحمايــة الاجتماعي

اتمع المدني مشاركة واسعة النطاق في معالجة المسألة(١١). 
  

تطور الحماية الاجتماعيـة في مواجهـة عـالم  ثالثا - 
متغير   

مفـــهوم الحمايـــة الاجتماعيـــة مفـــهوم غـــير ثــــابت.  - ٤٨
وما فتئ يتطور تحت تأثـير عمليتـين متقـاربتين في التسـعينات. 
إحداهما هي موجة الإصلاحات التي يقـوم ـا عـدد كبـير مـن 
البلدان ودف إلى التفكير في إحداث تغيـيرات هامـة في نظـم 
الحمايـة الاجتماعيـة الحاليـة والتخطيـط لهـا وتنفيذهـا. والدافــع 
ــة  إلى ذلـك هـو الحاجـة إلى تكيـف البلـدان مـع اتجاهـات العولم
الحديثــة فيمــا يتصــل بــالضغوط الماليــة، وإجــراء إصلاحـــات 
موجهة نحو السوق وإعادة توجيه النمو الاقتصادي والتكيـف 
الهيكلي والتحولات. أما العملية الأخرى فــهي محاولـة البلـدان 
والمؤسسات الدولية وغيرها من الوكـالات الراميـة إلى صياغـة 
إصلاحـــات تؤثـــر بفعـــل هيكلـــها وطبيعتـــها علـــى اتمــــع 
والاقتصاد. ولهذا الغرض، بذلت جهود �جبـارة� ـدف إلى 
ــدان  تصميـم نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة المسـتصوبة أكـثر في بل
محددة ومدى تلـك الحمايـة ومسـتواها. ونظـرا لأنـه لا توجـد 
إجابة وحيدة عن كيفية إيصال الحماية الاجتماعية في أي بلد 
مـــن البلـــدان فـــإن فـــرص وإمكانيـــات إحـــداث التغيــــيرات 

لا تحصى. 
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وعديــدة هــي تحديــات الحمايــة الاجتماعيــة في ظـــل  - ٤٩
العولمة. فالمناقشات بشأن طبيعة العولمـة وآثارهـا الممكنـة علـى 
الرفـاه البشـري معقـدة ولا يمكـن حصـــر نطــاق وتنــوع هــذه 
العولمـة كـاملين. غـير أنـه يمكـن عـزل وبحـــث بعــض المواضيــع 
الرئيسية التي تشـمل عنـاصر مـن عمليـات التغيـير المعـاصرة في 
الاقتصــاد العــالمي واتمــع العــالمي والــتي لهــا علاقــة خاصــــة 
بالمناقشـــة الدائـــرة بشأن الحماية الاجتماعيـة. ويمكـن صياغـة 
التحديات الرئيسية على النحو المبين أدناه: فسياسات الحمايـة 
الاجتماعيـة ينبغـي أن تكـون قـادرة علـى مواجهـة التحديـــات 

التالية: 
التكيف مع الطبيعة المتغيرة للخطر والضعـف  (أ)
ـــالمي المــتزايد للتجــارة وأســواق رأس  النـاتجين عـن الـترابط الع

المال؛ 
الحــد مــن التفــاوت المــتزايد وطنيــــا ودوليـــا  (ب)

والتخفيف منه؛ 
المحافظــــة علــــى إرادة السياســــة الحكوميـــــة  (ج)
وقدرــا علــى توفــير المــوارد اللازمــــة للحمايـــة الاجتماعيـــة 
وتحسين الفعالية من حيث تكـاليف العمـل الحكومـي في إطـار 

الموارد المحدودة؛ 
التعـامل مـع الهيكـل المتغـــير للنفــوذ والســلطة  (د)
ـــير المــتزايد  نتيجـة للتغيـيرات المتصلـة بالعولمـة، مـع مراعـاة التأث
ـــبر الوطنيــة،  للجـهات الفاعلـة عـبر الوطنيـة مثـل الشـركات ع
وبخاصة قصد تشجيع تعزيز المسؤولية والمسـاءلة الاجتمـاعيتين 

للقطاع الخاص. 
وفيما يتعلق بالطبيعة المتغيرة للخطر وسـرعة التـأثر في  - ٥٠
ـــدة، فــإن المســائل تختلــف بــاختلاف الســياقات  الألفيـة الجدي
ــــدان الحديثـــة العـــهد  الخاصــة بــالبلدان. فبالنســبة لبعــض البل
بالتصنيع والبلدان المتوسطة الدخل أبـرزت أحـداث الأزمـة في 
التسعينات الأهمية الرئيسية لضمان أن لا يسبق تحريـر السـوق 

الماليـة قـدرة البلـدان علـى تنظيـم هـذه الأسـواق بفعاليـة قصـــد 
حمايتـها مـــن عــدم الاستقـــــرار الاجتماعـــــي والاقتصـــــادي. 
وإذا ازداد رأس المال تحررا ينشأ خطر كبير يتمثـل في إمكانيـة 
خفض الشركات حجم استثمارها في تنمية القدرات البشـرية 
لقوا العاملة واتمع الأوسـع نطاقـا الـذي تسـتمد منـه تلـك 
القوة العاملة. وقـد تلـزم الحاجـة إلى مجموعـة أكـبر مـن النـهج 
لمكافحـــة هـــذا الاتجـــاه، بمـــا في ذلـــك ضغـــــط المســــتهلكين 
والمستثمرين الدوليين، وتعزيز النظم الوطنية والدولية، وتقويـة 
قــدرة الشــركات نفســها علــى المســــاهمة في بنـــاء التماســـك 

الاجتماعي والقدرة الإنسانية في اتمعات التي تعمل فيها. 
ـــــــو  وتم في الاقتصــــــادات الســــــوقية المتقدمــــــة النم - ٥١
والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية تحديد بعض الظواهر التي 
تشير إلى توجه عـام نحـو تخفيـف الضمانـات الرسميـة التقليديـة 
المتمثلة في ضمان العمالة الطويلة الأجل مـع رب عمـل واحـد 
(�الوظيفــة علــى مــدى الحيــاة�). وتشــــمل هـــذه الظواهـــر 
الانتقـال إلى العقـود المحـددة المـدة بـدلا مـن العقـــود المفتوحــة، 
وزيادة انتشار الأشكال المرنة من عقود التشغيل (بمـا في ذلـك 
العمل بعض الوقــت)، واتجـاه نحـو الزيـادة في مسـتويات المـهن 
الحرة، وتخفيف الضمانات القانونية المتصلة بالتزامـات أربـاب 
العمل الطويلة الأجـل. وفي ظـل هـذه الظـروف تقـوم الحمايـة 
الاجتماعيــة بــــدور أساســـي في تعزيـــز قـــدرة الأفـــراد علـــى 
اكتساب المهارات الجديدة والتكيف مـع الظـروف والطلبـات 

المتغيرة في سوق العمل. 
وفي سياقات البلدان النامية تقـع الغالبيـة العظمـى مـن  - ٥٢
السـكان خـارج النظـم الرسميـة للحمايـــة الاجتماعيــة، بســبب 
اشتغالهم في مختلف أشكال الأعمال الحـرة الريفيـة والحضريـة. 
لذلـك فـإن توفـير الحمايـة الاجتماعيـة بصـورة فعليـة إلى هـــذه 
اموعــات يشــكل تحديــا كبــيرا. ويدعــــو ذلـــك إلى طـــرح 
تساؤلات حقيقية تتعلق بما نعنيه بالحمايـة الاجتماعيـة، إذ أنـه 
قد يكون من الصعب الفصل بـين الأنشـطة �الترويجيـة� الـتي 
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الهدف منها تعزيـز قـدرة الأفـراد علـى اسـتدامة سـبل عيشـهم 
المستقلة، وأشكال الحمايـة الـتي تكفـل اسـتجابة عامـة جماعيـة 
لفائدة الأفراد المحرومين والذيـن يواجـهون خطـرا كبـيرا. وثمـة 
مسألة أخرى تجـدر ملاحظتـها وهـي أنـه يفـهم مـن كثـير مـن 
البحـوث القائمـة علـى المشـاركة أن غالبيـة الدعـم الفعــال، في 
هذه السياقات، التي يتلقاه الفقراء لا يتـأتى مـن المـوارد العامـة 
ولكنها تتأتى بصورة أعم مـن مؤسسـات القرابـة ومؤسسـات 
ـــات  اتمـع المحلـي ومؤسسـات اتمـع المـدني (وبخاصـة المنظم
الدينيـة). وفضـلا عـن ذلـــك، هنــاك في أحيــان كثــيرة شــعور 
بالارتياب حيال إرادة السياسة العامة أو قدرا على مسـاعدة 
ـــاقض،  أكـثر الفئـات فقـرا. وقـد تجـد المـرأة نفسـها في حالـة تن
ذلـك أـا بعـد أن تكـــون قــد عملــت جــاهدة طــوال حياــا 
لإعالــة أســرا وحمايتــها، فــإن الطــابع الأبــوي للعديــد مــــن 
اتمعات يحول دون معاملتـها معاملـة متسـاوية عندمـا تحتـاج 
ــــير الرسميـــة ومـــن الأنظمـــة  إلى المســاعدة مــن المؤسســات غ

الرسمية. 
وبعــد عقــد مــن الجــهود المضنيــة مــن أجـــل تحقيـــق  - ٥٣
الاستقرار والتحول يوجد اختلاف كبير في الاقتصـادات الـتي 
تمـر بمرحلـة انتقاليـة. فقـد دخـل البعــض مــن هــذه البلــدان في 
طريــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة أكــــثر توازنـــا مســـتهدفة 
بوضـوح المشـاركة في عمليـة التكـامل الاقتصـادي والسياســـي 
في إطـــار مبـــادرة الشـــركاء الأوروبيـــين مـــن البلـــــدان ذات 
الاقتصادات السوقية المتقدمة النمو. وتحتاج هذه الاقتصـادات 
التي تمر بمرحلة انتقالية إلى أن تركِّز أكثر علـى جـانب التـأمين 
ـــــد نجاحــــها في تحقيــــق اســــتقرار المســــاعدة  الاجتمـــاعي بع
الاجتماعية. غير أنه في عديد من الاقتصادات التي تمـر بمرحلـة 
انتقاليــة لا تــزال هنــاك حاجــة إلى إجــــراء الأعمـــال الأوليـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــــة والقانونيــــة قبــــل أن تتجــــذر أي 
إصلاحات هامة في مجال الحمايـة الاجتماعيـة. ولا تـزال هـذه 
البلـدان تواجـه ضغوطـا مروعـة في مجـال المسـاعدة الاجتماعيــة 

يتطلب التخفيف من حدا اتخاذ خطوات متماسـكة في مجـال 
السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة فضـلا عـن القضـاء علـــى 
التناقضــات الموروثــة مــن المــاضي. ومــــن الحاجـــات الأكـــثر 
إلحاحـــا، توفـــير الحمايـــة الاجتماعيـــة للعمـــال واموعــــات 
ــيدت  السـكانية الأخـرى الـتي تعيـش في المـدن الصغـيرة الـتي ش
حول المؤسسات الصناعية الكبرى. وبحلول الاقتصاد السـوقي 
والقضاء على �قيـود الميزانيـة اللينـة� أصبـح العديـد مـن هـذه 
ـــتمرار في حــين أن الاقتصــاد  المؤسسـات غـير قـادر علـى الاس
ـــائف  المحلــي لا يقــدر علــى توفــير إلا عــدد محــدود مــن الوظ

والدخول الثابتة. 
وفي العديـد مـن سـياقات البلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا  - ٥٤
بمرحلة انتقالية (وبعض البلــدان الناميـة ذات الدخـل المتوسـط) 
فإن هنالك مسألة محـددة تتعلـق بتغـير مسـؤوليات المؤسسـات 
عـن الرفـاه العـام لقوـا العاملـة. وفي كثـير مـن الأحيـان، فــإن 
ــــة أو الخاصـــة) هـــي المـــزوِّد  المؤسســات (الــتي تديرهــا الدول
الرئيسي لقوا العاملة بالخدمات الاجتماعية - توفر خدمات 
الرعاية الصحية الأولية، والسكن والتعليـم للأسـر واتمعـات 
ـــن تحملــها المســؤولية عــن الرفــاه الاجتمــاعي  المحليـة فضـلا ع
والرعاية لكبار السن من العمـال القدمـاء. وأدى تسـرع هـذه 
البلـدان المتـهور في اعتمـاد نمـوذج ليـبرالي جديـد مـن وظـــائف 
الدولـــة ومســـؤولياا في كثـــير مـــــن الحــــالات إلى حرمــــان 
مجموعات سكانية كبيرة من أي هيكل مؤسســي فعـال لتوفـير 
الحمايــة الاجتماعيــة، والــبرامج الاجتماعيــة بصــــورة أشمـــل. 
ــير،  ومـهما كـانت الدوافـع الاقتصاديـة الـتي حتــمت هـذا التغي
فــإن هنــالك حاجــــة ماســـة إلى كفالـــة عـــدم زوال الرعايـــة 
الاجتماعية، ولو على أساس مؤقت، خلال العملية الانتقالية. 
وبلغــــت تحديـــات التفـــاوت العـــالمي المـــتزايد علـــى  - ٥٥
المستويين الوطني والدولي أبعادا مروعة. ويشـير أنصـار الـرأي 
القائل بوجود رابطـة بـين سياسـات التحريـر، والعولمـة وتزايـد 
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مستويات التفاوت إلى الحقـائق التاليـة كتفسـيرات ممكنـة لهـذا 
الاتجاه: 

سـاهمت التغيـيرات في مجـالي التجــارة العالميــة  (أ)
والتكنولوجيــة في البلــدان المتقدمــة النمــو في خفــــض تكلفـــة 
العمالــة ذات الأجــر المنخفــــض غـــير المـــاهرة، ولا ســـيما في 
القطاعـات المعرضـة للمنافسـة الدوليـة، وبذلـك زادت الفجـوة 
بـين أصحـاب الدخـول العاليـة وأصحـــاب الأجــور المنخفضــة 

اتساعا. 
ضعف دور الدولة في إعـادة توزيـع الـثروات  (ب)
بسبب التغييرات التي طرأت على امتداد العشرين سنة الماضيـة 

على أنظمة الضرائب والتحويل. 
التغيـــيرات الحاصلـــة في مؤسســـات العمـــــل  (ج)
(تقليـص النظـــم، وانخفــاض الأجــر الأدنى وضعــف النقابــات 

وازدياد معدل تنقل العمالة). 
ارتفاع حصة أشكال الدخل المتأتي مـن رأس  (د)
المـال (الفوائـد، والأربـاح والإيجـارات) في مجمـــوع الدخــل في 

العالم. 
ـــى  ويرتبــط الحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتمــاعي عل - ٥٦
المستويين العالمي والوطني ارتباطـا وثيقـا ـذه المسـألة. ويمكـن 
أن تـؤدي بصـورة خاصـة أشـكال عـــدم المســاواة الــتي تفــاقم 
ـــين المنــاطق واموعــات العرقيــة إلى أشــكال مــن  التفـاوت ب
الصـراع المـدني تـترتب عليـها آثـار وخيمـة. وينبغـي النظــر إلى 
ـــالم  العمـل الهـادف إلى الحـد مـن عـدم المسـاواة المـتزايدة في الع
بوصفـه أولويـة أخلاقيـة ومفيـــد للمجتمــع الــدولي. ولسياســة 
الحماية الاجتماعية دور هام وإن كان جزئيا في تعزيـز العدالـة 
والإنصـاف الاجتمـاعيين. كذلـك تكتســـي قــدرة السياســات 
علـى إعـادة توزيـع الـثروات أهميـة كبـيرة في اـــالات التاليــة: 
الضرائب؛ حيازة الأراضـي وغيرهـا مـن الأصـول؛ تنميـة رأس 
المـال البشـري (الصحـة والتعليـم والتغذيـة)؛ وأسـواق العمـــل. 

ــــة في مجـــال الحمايـــة  وينبغــي أن تشــكل أي اســتراتيجية فعال
الاجتماعية جزءا من مجموعة من السياسات العامة الهادفـة إلى 

مكافحة عدم المساواة ولتخفيف وطأة الفقر. 
وينبغي أيضا إيلاء الاهتمام للصعوبـات المـتزايدة الـتي  - ٥٧
يواجهـها العديـد مـــن البلــدان في تحصيــل الإيــرادات اللازمــة 
لدعم النفقات الاجتماعية. ويعود السبب في ذلـك، في بعـض 
ـــن  الحـالات، إلى سياسـات تحريـر التجـارة الـتي تقيـد العديـد م
مـوارد الدخـل (مثـل التعريفـات) الـتي كـانت مـن قبـل متاحـــة 
ــط  للحكومـات لتمويـل النفقـات الاجتماعيـة ممـا يـهدد �بضغ
ضريبي� على الإيرادات اللازمة لتمويـل النفقـات الاجتماعيـة 
على مستوى الدولة. وبالإضافة إلى القيـود المـتزايدة المفروضـة 
علــى تعريفــات التجــارة، هنــاك تحــول واســــع النطـــاق مـــن 
الضرائب المفروضة علـى الأجـور إلى الضرائـب غـير المباشـرة. 
وهنالك توجه هام آخر يتمثـل في القـدرة المـتزايدة للشـركات 
عـبر الوطنيـة علـى إيجـاد طـرق لتقليـص طلبـات الضرائـب مــن 
ــلاذات  خـلال ممارسـات مثـل التسـعير التحويلـي واسـتخدام الم

الضريبية. 
وثمــة رأي مخــالف لهــذا الاقــــتراح مفـــاده أن العولمـــة  - ٥٨
بزيادـا النمـو الاقتصـادي والتدفقـات التجاريـة، فإـــا توســع 
نطاق القاعدة التي يمكـن تحصيـل المداخيـل منـها. ولكـن هـذه 
النتائج ليست مضمونة، وأا إذا تحققت فإنـه مـن المرجـح أن 
آثارهــا لا تظــهر إلا علــى المــدى المتوســــط أو الطويـــل. وفي 
أغلب البلدان الفقيرة، كانت التعريفات تشكل موردا رئيسـيا 
للإيــرادات شــبيها بــالإيرادات المحصلــــة عـــن طريـــق أنظمـــة 

الضرائب المحلية المتخلفة (والمتناقضة في كثير من الأحيان). 
ـــات  وينتـج عـن تبـاين أثـر العولمـة حـالات مـن التفاوت - ٥٩
داخل البلدان وفيما بينها وتفاقم الضعـف. ولذلـك فـهو أحـد 
الشواغل الرئيسية في سياق الحماية الاجتماعيـة. وعلـى سـبيل 
المثال، فإن البلدان الصغيرة هي عمومـا الأكـثر تـأثرا بالعولمـة. 
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وينبغي استخدام الحماية الاجتماعية في هذه البلدان للتخفيف 
مـن الأثـر العكسـي للعولمـة. ويواجـه العـالم تحديـات في توفـــير 
الحماية الاجتماعية للمواطنـين في ظـل عمليـة التحريـر الجاريـة 
والاعتماد المتزايد على آليـات السـوق. ولوحـظ أن اعتبـارات 
العدالة في التوزيع لا تعار وزنا بسـبب إصـرار البلـدان المـتزايد 
ـــو الاقتصــادي الســريع مــن خــلال الســوق  علـى اختيـار النم
المفتوحة. وفي ظل هـذه الظـروف، وفي غيـاب تدابـير التوزيـع 

الملائمة، فإن العملية الإنمائية دد بإهمال الفقراء. 
وخلاصـة القـول، فـإن الحكومـات الوطنيـة تظـل هــي  - ٦٠
الجــهات الفاعلــــة الرئيســـية في نظـــم الحمايـــة الاجتماعيـــة – 
ولقـدرة الـدول علـى جلـب عـائدات بصـــورة فعالــة ومنصفــة 
أهمية واضحة في المحافظة على نظم فعالة للحماية الاجتماعيـة. 
ولا بـد أن يتجـاوز النـهج العـالمي الحقيقـي للتعـــامل مــع هــذه 
المسألة حدود الدولة، ولا بد مـن دراسـة الإمكانـات لمواصلـة 
البناء على الممارسات والمبادرات القائمة لتعزيز إعادة التوزيـع 
علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والعـــالمي لدعـــم نظـــم الحمايــــة 
ـــد  الاجتماعيـة. ويعـد صـون التضـامن الاجتمـاعي علـى الصعي
الـدولي مسـألة أساسـية مـن أجـــل اســتدامة مثــل هــذه النــهج 

وتنميتها. 
وباختصار، يمكن إيجاز التحدي الـذي يواجـهنا كمـا  -٦١
يلي: تطوير نظم مترابطة جديدة لتقاسـم مسـؤوليات الحمايـة 

الاجتماعية الجماعية بين: 
الفرد والأسرة؛  �
اتمع المحلي؛  �
اتمع المدني؛  �

الحكومات الوطنية والمحلية؛  �
القطاع الخاص (الوطني والدولي على السواء)؛  �

اتمع الدولي (على الصعيدين العالمي والإقليمي).  �

وســيتطلب إنشــاء شــــبكة كـــهذه ذات مســـؤوليات  -٦٢
مشـتركة إجـراء حـوار واسـع النطـاق بـين مختلـف اموعـــات 
المبينـة مـن أجـل تشـجيع إقامـة أشـكال جديـدة مـــن التضــامن 
المحلـي والوطـني والـدولي، تدعــم اســتدامة ــج عــالمي جديــد 

للحماية الاجتماعية. 
  

رابعـا - العنـاصر الرئيسـية لإطـار عـام للسياســـات 
   والمؤسسات 

إطار السياسات العامة الداعمة   ألف -
ــــة للحمايـــة  ينبغــي أن تكــون السياســة العامــة الفعال -٦٣
الاجتماعيـة جـزءا ثابتـا في سـياق سياســـة عامــة أوســع نطاقــاً 
توفر ظروفاً تعـزز فيـها أسـباب العيـش الآمنـة والتخفيـف مـن 
حدة ا لفقر من خلال انتهاج سياسات عامة متسـقة في كافـة 

القطاعات. والمسائل التالية ذات أهمية خاصة: 
إدارة شــفافة وقابلــة للمســاءلة في القطـــاعين  (أ)
العـام والخـاص - يسـتلزم ذلـك يئـة منـاخ يجـري فيـه: تبــادل 
المعلومـــات بشـــأن العمليـــات المتعلقـــة بالسياســـــات العامــــة 
والميزانية؛ وقدرة منظمات اتمـع المـدني علـى العمـل بصـورة 
ــــة المواطنـــين في عمليـــات  مفتوحــة؛ وتشــجيع مشــاركة كاف
مفتوحـة تتعلـق بالسياسـة العامـة؛ واحـــترام حقــوق الإنســان؛ 

وتعزيز فرص وصول الجميع إلى نظم العدالة؛ 
ثقافـة تقـوم علـى تحســـين الأداء والفعاليــة في  (ب)
– يستلزم ذلك تقييم السياسـات والـبرامج  مجال الخدمة العامة 
ـــة بالنتــائج، وتخصيــص المــوارد وفقــاً لأولويــات  العامـة مقارن
محددة، ووضع سياسات عامة على أساس إثبات الاحتياجات 

والنتائج؛ 
إدمـــــاج الأهـــــداف والسياســـــات العامــــــة  (ج)
الاجتماعية والاقتصادية على نحو فعـال – يعـني ذلـك ضـرورة 
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تطبيــق أهــداف المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة علــى صياغـــة 
السياسات الكلية فضلاً عن السياسات القطاعية؛ 

اتبــاع سياســة مســؤولة في مجــــال الاقتصـــاد  (د)
الكلـي تضمـن الاسـتدامة الماليـة لتدابـير الحمايـة الاجتماعيــة – 
يعد تخطيط ميزانية متوسطة الأجل فعالة ذا أهمية لكفالة توافر 
التمويل العام اللازم لدعم تدابير الحماية الاجتماعية على نحـو 

مستقر ويمكن التنبؤ به؛ 
الاستثمار في تطوير القدرات البشـرية لكافـة  (هـ)
المواطنــين، مــع الاهتمــام بصفــة خاصــة بالفئــــات المســـتبعدة 
والمهمشـة – يســـتلزم ذلــك التركــيز علــى التنميــة في مرحلــة 
ــــع علـــى التعليـــم  الطفولــة المبكــرة، وإمكانيــة حصــول الجمي
الأساسـي في كافـة البلـدان، وتوســـيع نطــاق فــرص الحصــول 
على تعليم وتدريب ذوي جودة عاليـة علـى جميـع المسـتويات 
ولكافـة الفئـات العمريـــة فضــلاً عــن إمكانيــة الحصــول علــى 

الرعاية الصحية الأولية الشاملة والفعالة في كل البلدان؛ 
ـــع إلى الأصــول  كفالـة إمكانيـة وصـول الجمي (و)
الأساسية بصورة متساوية ومسـتدامة إلى أقصـى حـد ممكـن – 
وخاصــة الرجــال والنســــاء الفقـــراء – حـــتى يبلغـــون درجـــة 
يحصلون فيها على أفضل فرصـة ممكنـة لتحقيـق أسـباب عيـش 
مسـتدامة ومســـتقلة – ينبغــي إدراك أن الإدارة الفعالــة لمــوارد 
الملكية العامة في أكثر البلدان فقراً كثـير مـا تكـون ذات أهميـة 
رئيسـية بالنسـبة للفقـــراء في تعزيــز مــوارد رزقــهم (الغابــات، 
ومصـائد الأسمـاك، والمراعـي). وتشـمل التدابـير الأخــرى ذات 
الصلة إصلاح الأراضي بصورة عادلـة وإدخـال تغيـيرات علـى 
النظم القانونية لتعزيز حقوق الملكية للمـرأة، وخاصـة بالنسـبة 
للأرامـل الـلاتي يعـانين في الغـالب مـن تميـــيز مــزدوج بموجــب 

قوانين الميراث. 
تعزيز فرص الحصول علـى العمـل والوصـول  (ز)
إلى الأســواق الماليــة إلى أقصــى درجــة ممكنــــة لكفالـــة يئـــة 

الظـروف الملائمـة لأكـبر عـدد لاسـتدامة أسـباب معيشــتهم - 
لأسواق التوظيف أهمية قصوى في كفالة تأمين أسباب العيش 
في كافـة البلـدان، ومـن هنـا يـأتي التركـيز علـى أهميـــة انتــهاج 
سياسـات ـدف إلى تعزيـز حركـة الاقتصـــاد ونمــوه، وكفالــة 
توفير فرص متكافئــة للحصـول علـى العمـل. كمـا أن إمكانيـة 
الحصـول علـى خدمـات ماليـة يمكـن الاعتمـاد عليـها وموثوقــة 
أمـر مـهم في تعزيـز الاسـتقلال وتوفـير الفـرص علـــى مســتوى 

الأسر المعيشية؛ 
تطوير نظم للمعلومـات توفـر تحليـلاً ورصـداً  (ح)
فعالين للفقر والحرمـان والاتجاهـات السـائدة لتحقيـق الرفـاه – 
مـن أجـــل تعريــف صــانعي السياســات العامــة بطبيعــة الفقــر 
وأســبابه وتوزيعــه، ووجــهات نظــــر الفقـــراء، مـــن الرجـــال 
والنساء، واحتياجام وأولويام فيما يتعلق بالسياسة العامة؛ 
اتبـاع ـج فعالـة في مجـال السياســـات العامــة  (ط)
من أجل التخطيط للحد من التعـرض لمصـادر الخطـر الرئيسـية 
علـى كـل مـن الصعيـد الوطـني والمحلـي وعلـى مسـتوى الأســـر 
ــــتي  المعيشــية  - مــن مجــالات الاهتمــام في إطــار الأزمــات ال
وقعــت مؤخــراً، ضــرورة إدارة تدفقــات رأس المــال بصـــورة 

أفضل في الأسواق الناشئة. 
ولا بد من التركـيز علـى الأولويـات المذكـورة أعـلاه  -٦٤
ـــة  لتهيئــة منــاخ يمكــن أي تقــوم فيــه السياســة العامــة للحماي
ــــاه  الاجتماعيــة بــدور ذي أهميــة قصــوى في المســاهمة في الرف
ــــو الاقتصـــادي،  العــام، وتخفيــف وطــأة الفقــر، وتحقيــق النم

والتماسك الاجتماعي. 
 

إقامة إطار مؤسسي داعم   باء -
توفير الحماية الاجتماعية  - ١ 

ينبغي إعطاء أولوية لتعزيز أدوات الوصول إلى نواتـج  -٦٥
محددة وإصــلاح هـذه الأدوات والأخـذ ـا،وينبغـي أن تخطـط 
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بصورة متسلسلة، وتنفذ بالتدريج، وتوضع لهـا ميزانيـة كافيـة 
بالنظر إلى القيود المالية الشـديدة المفروضـة خاصـة في القطـاع 
العــــام. وينبغــــي أن يــــولى الاهتمــــام بالهيــــاكل المؤسســــــية 
والوكــالات القائمــة بــالفعل لكــي يبــنى علــى مواطــن قوـــا 

الموجودة وتصحح جوانب قصورها. 
لا بد من تحقيق مزيج مناسب من مشاركة القطاعين  - ٦٦
ـــــفاف  العـــام والخـــاص وعلـــى أســـاس تعريـــف واضـــح وش
ــير  للمسـؤوليات في مجـال توفـير التغطيـة. وينبغـي أن يحـل التوف
المباشــر للخدمــات العامــة إخفاقــات الســوق ويعــــالج/ينظـــم 
مشاركة القطاع الخاص. وبصفـة خاصـة، ينبغـي للحكومـات 
أن تحدد جوانب الضعف والحرمان التي يواجهـها المسـتبعدون 

وتعالجها. 
ينبغي أن تتخذ البلدان النامية التي فيها عدد كبير مـن  - ٦٧
السكان الذين يعانون الفقر والبطالة الهيكلية خطوات رئيسـية 
ـــن خططــها  لتحسـين نظـم الحمايـة الاجتماعيـة فيـها كجـزء م
الاقتصاديـة. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، ينبغـي ألا تحتــل السياســات 

الاجتماعية مرتبة أدنى من أهداف أخرى منافسة. 
 

المؤسسات وتوصيل الخدمات  - ٢ 
ينبغي للحكومات أن تشجع إنشاء مؤسسات مختلفـة  - ٦٨

لكي تضمن كفاءة أداء برامج الحماية الاجتماعية. 
وقـد ترغـب الحكومـات في أن تنشـئ، علـــى الصعيــد  -٦٩
ـــة ذات خــبرة لإجــراء اســتعراض نقــدي لنطــاق  الوطـني، هيئ
تدابير الحماية الاجتماعية الموجودة، ووضع استراتيجية شاملة 
للحمايــة الاجتماعيــــة، تـــأخذ في الحســـبان أهـــداف التنميـــة 
الوطنيــة والتخصيــص الفعــال للمــــوارد المتاحـــة. وينبغـــي أن 
تشكل الاستراتيجية الـتي تحـدد ـذه الطريقـة الأسـاس لخطـط 
وبرامـج للحمايـة الاجتماعيـة تتسـم بالاسـتدامة والفعاليـة مـــن 

حيث التكلفة. 

ــــير  وينبغـــي للحكومـــات أن تجـــد طرقـــاً فعالـــة لتوف - ٧٠
الخدمـات الاجتماعيـة للأشـــخاص الذيــن يفتقــرون عــادة إلى 
ـــين القطــاعين  التغطيـة الكاملـة، بمـا في ذلـك إقامـة شـراكات ب
العــام والخــاص، والتنســيق مــــع مؤسســـات اتمـــع المحلـــي، 
والجمعيـات المحليـة، ومجموعـات العـون الـذاتي، وغيرهـــا، الــتي 
تستطيع توصيل الخدمات إلى المسـتفيدين مـن خـلال ترتيبـات 
مفصلة بصورة واضحـة. ويتعـين أن يكـون توصيـل الخدمـات 
فعالاً ومتصلاً مـن أجـل تحسـين القـدرات، وزيـادة الإيـرادات 

والنهوض بالتنمية البشرية. 
ويجـب أن تدمـج مدخـــلات المســتفيدين فيمــا يتعلــق  - ٧١
باحتياجـــام وفعاليـــة آليـــات التوصيـــل في برامـــج الحمايـــــة 
الاجتماعيـة. ويمكـن الحصـول علـى مدخلاـــم في أي مرحلــة 
ــــة التوصيـــل، وينبغـــي أن يكـــون مقدمـــو  مــن مراحــل عملي
الخدمات سريعي الاستجابة ومرنين في قبول التغيـير مـن أجـل 

تحسين النتائج. 
وهنالك تقييمات عديدة للبرامج الحكومية في العديـد  - ٧٢
من البلدان. ومن النتائج المثيرة للقلق العام عدم فعالية الـبرامج 
بســبب جــها المصمــم �مــن القمــة إلى القـــاعدة�، وعـــدم 
ـــــم التوصيــــل الضعيفــــة. وســــتؤدي  مشـــاركة النـــاس، ونظ
لا مركزية صنع القـرار إلى تحسـين نظـم التوصيـل وإخضاعـها 

للمساءلة.  
وتتمثـل إحـدى الطـــرق لتحقيــق مزيــد مــن المســاءلة  - ٧٣
للحكومـــات الوطنيـــة والهيئـــات المحليـــة في كفالـــة الحــــق في 
الحصول على معلومات بشأن الأموال التي تنفق على مشاريع 
الحمايـة الاجتماعيـة. فـــهنالك حاجــة إلى الشــفافية ومراجعــة 
الحسـابات الاجتماعيـة للنفقـات ذات الصلـــة. وتمثــل المطالبــة 
ــــــوق  بالشــــفافية وســــيلة يمكــــن مــــن خلالهــــا إعمــــال حق
الشـــعب.وينبغـــي للحكومـــات أن تســـتنبط أســـاليب لنشـــر 

المعلومات بين مواطنيها. 
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وتستطيع المنظمات غير الحكوميـة ومنظمـات اتمـع  - ٧٤
المحلـي أن تقـوم بـدور هـام في خلـــق بيئــة للتعبئــة الاجتماعيــة 
وإنجاز مشاريع الحماية الاجتماعية بفعالية. والهدف الأساسـي 
للتعبئة الاجتماعية هـو تشـجيع الفقـراء علـى إقامـة منظمـات، 
تقـوم علـى المشـاركة المباشـرة والكاملـة لكافـة الأعضــاء ذوي 
الخلفيــات الاجتماعيــة والثقافيــة المتباينــة، بغــض النظــر عــــن 
الدخل، أو الأصل العرقـي، أو الجنـس، أو أي صفـات أخـرى 
تدعـو إلى التميـيز. وينبغـي للحكومـة أن تدخـــل في التخطيــط 
الاســتراتيجي الــذي يشــمل وضــــع إطـــار تمكيـــني، وتحديـــد 
الأهـداف، وتخصيـص المـوارد، والعمـل كعنصـر حفــاز بصفــة 
خاصة لبناء القـدرات - والانخـراط في عمليـة تعبئـة اجتماعيـة 
ــدف، ضمــن جملــة أمــور، إلى وضــع إدارة الأنشــــطة ذات 
الصلـة في أيـدي المنظمـات الشـــعبية والشــعب نفســه. وتقــوم 
المنظمات غير الحكومية ومنظمات اتمع المحلي بدور حيـوي 
في تعزيز الأجهزة الحكومية. وفي الوقت نفسه، هنالك حاجـة 
أيضاً لتحسين المساءلة في المنظمات غـير الحكوميـة ومنظمـات 

اتمع المحلي. 
وإلى جانب ذلك، هناك مواقف منحازة ضد الفقـراء  - ٧٥
تشـكل عنصـــرا أساســيا في طائفــة مــن السياســات واللوائــح 
والقوانين القائمة التي تشمل جميع القطاعات وتبطل أية منــافع 
تعـود علـــى اتمعــات المحرومــة. وينبغــي لسياســات الحمايــة 

الاجتماعية أن تزيل هذه العقبات. 
 

الإدارة والتنظيم  - ٣ 
إن الوقايــة مــن مختلــف المخــاطر تعــني ضمنــا تعــــدد  - ٧٦
هياكل الخبرة والهياكل الإداريـة. ينبغـي للحكومـات في المقـام 
الأول أن تضطلع بأدوار تنظيمية وإشـرافية وتوفـر حوافـز مـن 
ــــاع الخـــاص،  أجــل اســتدامة الــبرامج القائمــة. وينبغــي للقط
بقدراتــه المختلفــة، أن يضطلــع بــدور فعــال في إدارة أنظمــــة 

التنفيذ. 

وينبغــي لكــل بلــد أن يكفــل رفــع مســـتوى إدارتـــه  - ٧٧
الوطنية للحماية الاجتماعية حتى تصبح قادرة تماما علــى إدارة 

نظام الحماية الاجتماعية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية. 
وتشمل برامج الحماية الاجتماعية عـدة إدارات علـى  - ٧٨
الصعيديــن الوطــني والمحلــي. وينبغــي للحكومــات أن تكفــــل 

تضافر هذه البرامج من أجل التنفيذ الفعال. 
ــــات  كذلــك ينبغــي أن تتوفــر لــدى الحكومــات بيان - ٧٩
ومعلومـات موثوقـة عـن تنفيـذ الـبرامج. وينبغـــي أيضــا وضــع 

أنظمة سليمة للرصد والتقييم. 
وثمـة حاجـة إلى إنشـاء آليـات تنظيميـــة ملائمــة حــتى  - ٨٠
تعمل برامج الحكومة وبرامج القطاع الخاص وتدار علـى نحـو 
سـليم. بيـد أن التنظيـم ينبغـي أن يتسـم بالشـفافية كمـا ينبغــي 

تجنب التنظيم المفرط. 
  

 خامسا - تمويل الحماية الاجتماعية 
تختلـــف أســـاليب تلبيـــة الاحتياجـــــات الاجتماعيــــة  - ٨١
(الإنفاق الاجتماعي) والوقاية ضد المخاطر والطوارئ من دولة 
لأخرى. والعوامل المتغيرة التي لها تأثير هام في ذلـك هـي القيـم 
ـــا الــدول فيمــا يتعلــق بتهيئــة  والتقـاليد والأولويـات الـتي تتبناه
وتوفير بيئة آمنة للتنمية البشرية لشـعوا. والتشـريعات والنظـم 
القائمـة لكفالـة تلبيـة هـذه المتطلبـات تمثـل أيضـــا عــاملا مؤثــرا 
أساسيا آخر. والعمليات والأحداث قصـيرة الأجـل مثـل النمـو 
الاقتصادي والسلم والازدهار تساعد على تحقيـق تحسـينات في 
مجــال الحمايــة الاجتماعيــة؛ وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــــإن 
ـــة  الأزمـات الاقتصاديـة والماليـة والصراعـات والكـوارث الطبيعي
تؤثـر علـى نحـو معـاكس تمامـا. وبالتـالي، تتـأثر أنظمـــة الحمايــة 
ـــالعوامل المؤثــرة طويلــة الأجــل أو الهيكليــة مثــل  الاجتماعيـة ب
المعتقدات والقوانين، والأحداث قصيرة الأجل، التي يمكن التنبؤ 

ا أو التي تحدث على نحو عشوائي تماما. 
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وتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة هــو الجوهــر الأساســـي  - ٨٢
لأنظمـة الحمايـة الاجتماعيـة. وهـو يمثـل مؤشـرا علـى الكيفيـــة 
التي تقيم ا الـدول تلبيـة الاحتياجـات والوقايـة مـن الطـوارئ 
والمخاطر. وعلاوة على ذلك، يقوم تمويل الحماية الاجتماعيـة 
ـــة  بوظـائف إعـادة التوزيـع والتـأمين، واسـتدامة التنميـة والعدال
الاجتماعيـــة وتعزيزهـــا. ورغـــم اختـــلاف أنظمـــــة الحمايــــة 
الاجتماعية وتمايزها بين الـدول، هنـاك بعـض المبـادئ المنظمـة 
الـتي يشـترك فيـها العديـد منـها. أولا، تكفـل الحكومـات حـدا 
أدنى مــــــــن الاحتياجــــــــات الأساســــــــية عــــــــن طريــــــــــق 
الانفاق/المساعدة/العمل الاجتماعي بتحويلات في الميزانية من 
الايرادات الحكومية العامـة. ثانيـا، تقـوم الحكومـات مباشـرة، 
أو بمساعدة الوكالات الدولية/المانحين الدوليين، بتوفـير الدعـم 
المالي للصناديق الاجتماعية أو غيرها مـن الصنـاديق المخصصـة 
لغرض محدد الـتي تسـاعد علـى الحـد مـن تفشـي الفقـر النـاجم 
ـــــراض أو  عـــن عمليـــات التكيـــف الهيكلـــي، أو نتيجـــة للأم
الكوارث الطبيعية، أو الصراعات، أو نتيجة لأي أثر عشوائي 
آخـر. ثالثـا، في اتمعـات الحديثـــة، فــإن تدابــير الحمايــة مــن 
المخـاطر الاجتماعيـة مثـل المنـــح العائليــة، والرعايــة الصحيــة، 
ورعايـة الأمومـة، والمعاشـات التقاعديـــة ومســتحقات البطالــة 
ومستحقات إصابات العمل تكون مرتبطة بالعمل وتمـول مـن 
الاشتراكات المباشرة في إطار التـأمين الاجتمـاعي الإلزامـي أو 
الخاص. رابعا، من الممكن دائما للحصول على حمايـة إضافيـة 
عن طريق التبرعات. خامسا، في بعض اتمعات، وبالإضافـة 
إلى ما ذكر أعلاه، توفـر الأسـر الحمايـة، بمـا يسـمى �الحمايـة 
ـــــة  غـــير الرسميـــة�. وأخـــيرا، ينبغـــي لتمويـــل خطـــط الحماي

الاجتماعية أن يكون مقبولا لدى السكان بوصفه عادلا. 
وتمويـل الحمايـة الاجتماعيـــة ينطــوي علــى تشــعبات  - ٨٣
هامـة بالنسـبة للقطـاعين العـام والخـاص علـى حـد ســواء. وفي 
القطاع العام، فإن تركيبة النفقات والنسبة المئوية من إيرادات 
الضرائب إلى الدخل القومي توضـح مـدى التدخـل الحكومـي 

ونوعـه. فبعـض الحكومـات تمنـح حقـوق الحمايـة الاجتماعيـــة 
لمواطنيها وبالتالي تنشـأ عـن التغطيـة الشـاملة والميسـرة نفقـات 
اجتماعية حكومية كبيرة. وفي المقابل، قـد تعتمـد الحكومـات 
جــا قائمــا علــى احتياجــات الســــوق الحمايـــة الاجتماعيـــة 
وبالتـالي فقـد تعتبرهـا خدمـــة توفرهــا آليــات الســوق العاملــة 
لغـرض الربـح. وفي هـذه الحالـة، تقلـص الحكومـــات بوضــوح 
ــــن الحمايـــة  نفقاــا الاجتماعيــة وتوفــر حــدا أساســيا أدنى م
للفئات شديدة الضعف. والجمـع بـين التمويـل العـام والخـاص 
ليست بديلا لذلك لأن نفقـات الحمايـة الاجتماعيـة تـأتي مـن 
الحركـة الدائريـة العامـة للاقتصـاد وتعـود إليـها ممـا يولـد حلقــة 
فعالة في النشاط الاقتصـادي. والمسـألة الأساسـية الهامـة تتعلـق 
بإعـادة التوزيـع: فالسـؤال هـو مـن يمـول مـاذا بطريقـة مباشــرة 
وما هي نتائج هذا التمويل؟ وبعبارة مختلفة، ما هو القـدر مـن 

التضامن الذي يمكن أن يكون مناسبا؟ 
وينبغــي للــدول أن تقيــم نطــاق ومســــتوى الحمايـــة   -٨٤
الاجتماعيـة الـتي توفرهـا وتقـرر مـا إذا كـــان التمويــل موزعــا 
بصورة عادلة. وينبغـي للحكومـات أن تتخـذ تدابـير لتحسـين 
ــــام والحـــد مـــن الفجـــوات في التغطيـــة أو  الإنصــاف في النظ
إزالتها. وبرهنت البحوث، مـرارا وتكـرارا، أن إحـراز التقـدم 
يرتبـط علـى نحـو وثيـق ومباشـر بالإنصـاف في توزيـع الدخـــل 
والأصــول والفــرص علــى الجميــع. ويمكـــن أن يتخـــذ عـــدم 
ـــرص الوصــول إلى الحمايــة أشــكالا  الإنصـاف وعـدم توافـر ف
عديدة. إذ يمكن أن تتكبـد طبقـة عاملـة كبـيرة علـى نحـو غـير 
عـادل تكلفـة نظـام الرعايـة الاجتماعيـة ممـا ينشـأ عنـه مجموعــة 
دائمة من أصحـاب الدخـول يعيشـون في مسـتوى الفقـر. وفي 
المقـابل، يمكـــن أن تكــون هنــاك مجموعــة كبــيرة جــدا فقــيرة 
ومعـوزة مـن السـكان المبعديـن الذيـن يفتقـــرون إلى التماســك 
الاجتمـــاعي جنبـــا إلى جنـــب مـــع مـــهنيين ذوي امتيــــازات 
ويتلقــون اســتحقاقات مــن التحويــلات العامــة، مثــــل أفـــراد 
القـوات المسـلحة أو العمـال المنتمـين إلى نقابـات والعــاملين في 
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ـــن هــذه الحــالات،  قطـاع المـال والمصـارف. وفي كـل حالـة م
ينبغي للحكومات أن تسعى إلى تنفيـذ تغيـيرات للتغلـب علـى 

الآثار غير المتوقعة. 
وشــرع العديــد مــن البلـــدان في إجـــراء إصلاحـــات  - ٨٥
ـــة لهــا نتــائج اجتماعيــة – اقتصاديــة  أنظمـة الحمايـة الاجتماعي
وسياسية هامة. وتؤثـر الاصلاحـات في تنميـة الأسـواق المحليـة 
ـــالي  وفي الحجـم النسـبي للقطـاع الخـاص. فـهي تغـير الهيكـل الم
للرعاية الصحية ورعاية المسـنين، وذلـك بـالتخلي علـى سـبيل 
المثــال عــن وظيفــة إعــادة التوزيــع التقليديــة الــتي تقـــوم ـــا 
الوكالات الحكومية واعتمـاد المبـدأ القـائم علـى السـوق مبـدأ 
ـــات. وهــي تعيــد تعريــف دور الحكومــات  الدفـع لقـاء الخدم
بالابتعــاد بــه عــن التقــديم المباشــر للخدمــات والاتجــــاه نحـــو 
ــــض  الاضطــلاع بالمســؤوليات التنظيميــة والاشــرافية. وفي بع
الحـالات، أدت الاصلاحـــات إلى إضعــاف الســلطة التقديريــة 
ــــوارد لضمـــان مســـتوى أدنى مـــن  للحكومــات في توزيــع الم
الحمايـة للمواطنـين. وفي هـذه الحـالات يشـعر النـاس بفقدهـــم 
ملكيتـهم وحقوقـهم. واختـل كثـيرا تـوازن التدخـل الحكومــي 
ـــها منعدمــا. وعلــى ســبيل  المفـرط أحيانـا إلى درجـة أصبـح في
المثال، استعيض عن نظام المعاشات التقاعدية الحكومية بنظـام 
خاص لصناديق المعاشات التقاعدية يفتقر في أحيان كثـيرة إلى 
القدرة على المنافسة (كما يدل علـى ذلـك انعـدام الفـرق بـين 
العروض المقدمة فضلا عن �سلوك الرعاة�)، الذي يتصـرف 
بموجبه المديرون وتكبده تكاليف معاملات باهظة، ومواجهته 
مشــاكل كبــيرة تتعلــق بــالوكلاء، كمــا أنــــه لا يلائـــم بـــين 
ــــة والأســـهم الـــتي  المدخــرات طويلــة الأجــل والأصــول المالي

تستهدف النمو ويشكو من ركود الانتساب. 
ويمكن تمويل نفقات الحمايــة الاجتماعيـة مـن مصـادر  -٨٦
ـــالي فــهي تختلــف عــن النفقــات  تمويـل عامـة أو خاصـة، وبالت
الاجتماعيــة العامــة. وتشــــمل نفقـــات الحمايـــة الاجتماعيـــة 
مـا يلـي: (أ) النفقـات الاجتماعيـة العامـة في مجـالات التعليـــم، 

والصحـة، والإسـكان، والهيـاكل الأساســـية للمرافــق الصحيــة 
(يمكن أن تنظمها وزارة أو إدارة وطنيـة أو إقليميـة أو محليـة)؛ 
(ب) نفقات التأمين الاجتمـاعي (للرعايـة الصحيـة، والعجـز، 
وكـبر السـن، وإصابـــات العمــل، والبطالــة، ومــا إلى ذلــك)؛ 
(ج) النفقــــات الخاصــــة في مجــــــالات التعليـــــم، والصحـــــة، 
ـــتي تمثــل  والإسـكان، والهيـاكل الأساسـية للمرافـق الصحيـة، ال
مبادرات الخواص أو اتمعات المحلية المكملة للنفقات العامة؛ 
(د) رسوم التأمين التي تدفعها الأسـر المعيشـية للحصـول علـى 
التغطيـة؛ (هــ) النفقـات �المدفوعـة مـن المـال الخـاص� لتغطيــة 
المخاطر والتي يتكبدها الأفراد الذيـن لا تشـملهم تغطيـة عامـة 
ولا التـأمين المرتبـط بـالعمل والـتي لا تنـدرج تحـت الفئـــة (ج) 
أعلاه؛ (و) نفقات المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي توفـر تغطيـة 
ضد مخاطر معينة لفئات مستهدفة مـن السـكان. ومـن وسـائل 
رصد التقدم المحرز في تغطية الحماية الاجتماعية وضع منهجية 

تعطي تقديرات للنفقات الوطنية في هذه الخطط المحددة. 
وبالنظر إلى اتساع نطاق مفـهوم الحمايـة الاجتماعيـة  - ٨٧
الذي يشمل جوانب الصحـة، والتعليـم، والأمـن الاجتمـاعي، 
ــــرى،  والخدمــات المتعلقــة بالعمالــة، فضــلا عــن جوانــب أخ
لا يمكن حصر الحماية الاجتماعية في بـاب واحـد مـن أبـواب 
الميزانيـة. وبـدلا مـن أن تبـذل الحكومـات جـــهودا لتقييــم أثــر 
النفقات الاجتماعية ينبغي أن تركـز كـل الجـهود علـى تحقيـق 
الحمايـة الاجتماعيـة بتحليـــل كــل مــن حجــم وأثــر النفقــات 
الاجتماعيـة في إطـــار الإنفــاق الحكومــي العــام. ويتمثــل دور 
ــــق  الحكومــة في العمــل علــى الــدوام علــى تقييــم مــدى تحقي
أهداف الحماية الاجتماعية الوطنية، وتحديد مستوى التغطيـة، 
واالات التي تحتاج إلى تحسين، والمستوى الملائم مـن تكملـة 
التمويـل مـن المـوارد العامـة، ومـــدى توافــر الأمــوال لمواجهــة 
الصدمات العشوائية الـتي تمـس سـلامة النـاس، ومـا إلى ذلـك. 
وفي ظــل الاقتصــاد العــالمي، لم يتضــــح بعـــد مـــا إذا كـــانت 
الصدمــات، لا ســيما الاقتصاديــة والاجتماعيــة منــها، تـــزداد 
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عشوائية أم لا. وسوف تساعد النتائج التي يتـم التوصـل إليـها 
في توليـد المزيـد مـــن الحمايــة لضمــان بلــوغ أهــداف التنميــة 

البشرية. 
ومـن الصعـب تعبئـة المـوارد لأغـراض التنميـة البشــرية  - ٨٨
بـدون نمـو اقتصـادي قـوي ومطـرد، يمكِّـن بـدوره البلـدان مــن 
توليـد المـوارد الضريبيـة اللازمـة لتمويـل تطبيـــق برامــج حمايــة 

اجتماعية فعالة. 
وفي البلــدان الــتي يكــون فيــها حجــــم التغطيـــة مـــن  - ٨٩
المخاطر الاجتماعية صغيرا جدا بسـبب الفقـر وتشـوه التوزيـع 
ـــات أن تتــابع علــى نحــو حثيــث  الاقتصـادي، ينبغـي للحكوم
ـــــة لتوفــــير الخدمــــات  اســـتخدام الهيـــاكل الضريبيـــة التدريجي
الاجتماعيـة مباشـــرة في مجــالات التعليــم، والرعايــة الصحيــة، 
والمرافـق الصحيـة، ومـا إلى ذلـك. وينبغـي لهـــا أيضــا أن تعيــد 
تحديــد أولويــات نفقــات ميزانياــــا لصـــالح برامـــج الحمايـــة 
الاجتماعية. ومن المهم بشكل خـاص الالـتزام بتقـديم الحمايـة 
الاجتماعية الأساسية عن طريق المساعدة الاجتماعية لتحسـين 

القدرات وتعزيز التنمية البشرية. 
ـــي، بوجــه عــام، لأصحــاب الدخــول أن  إلا أنـه ينبغ - ٩٠
يشاركوا جميعا في برامج الحماية الاجتماعية الـتي سـيحصلون 
منـها علـى منـافع. وحينمـا يتحقـق النمـو الاقتصـادي والتنميــة 
ــــن  البشــرية، فــإن المســاعدة الاجتماعيــة، بوصفــها مكونــا م

مكونات الحماية الاجتماعية، ستنخفض بقدر كبير. 
هنـاك خيـــارات شــتى متاحــة لتعبئــة المــوارد لتمويــل  - ٩١

الحماية الاجتماعية، وهي كما يلي: 
الضرائـب: توسـيع القـاعدة الضريبيـة وتوفـــير  (أ)
المزيد من الموارد بالحد من تجنب الضرائب والتهرب مـن دفـع 

الضرائب؛ 
التميـــيز بـــين رســـوم الاســـتخدام: تحســـــين  و (ب)
الخدمـات الاجتماعيـة بحيـث يدفـع القـــادرون ثمــن الخدمــات، 

بينما لا تدفع الشرائح الأفقر رسوما رمزية فقط، خاصة فيمـا 
يتعلق بالتعليم الابتدائي والرعاية الصحية الأساسية؛ 

إعادة توزيع الموارد المالية داخـل القطاعـات:  و (ج)
تحويـل الإنفـــاق مــن الاســتخدامات ذات الأولويــة الدنيــا إلى 
ـــــن  الاســـتخدامات ذات الأولويـــة القصـــوى – كـــالتحول م
الخدمــات الصحيــة العلاجيــة إلى الخدمــات الوقائيــة؛ أو مـــن 

التعليم الثانوي إلى التعليم الابتدائي؛ 
التأثير المعوق: إعادة تنظيم أولويـات الميزانيـة  و (د)
عبر القطاعات مثـل تحويـل الإنفـاق العسـكري إلى القطاعـات 
الاجتماعيــة. ويمكــن للحكومــــات أن تســـتخدم مزيجـــا مـــن 
الخيارات، بما في ذلك الحد من الإنفاق على الدفاع مـن أجـل 

تمويل الحماية الاجتماعية. 
ينبغي لكل بلد أن يضع تعريفا واضحا للمسـؤوليات  - ٩٢
الماليـة. والحكومـة مسـؤولة عـن الجوانـــب الأساســية في مجــال 
الحماية. وينبغي تمويل المسـتحقات المتصلـة مـن الاشـتراكات. 
ـــوارد، بمــا في  ولعـل مـن المفيـد التمـاس ـج ابتكاريـة لتعبئـة الم

ذلك وضع خطط صغيرة أو على صعيد اتمعات المحلية. 
ـــيلة لتعبئــة  ويـتزايد اسـتخدام القـروض الصغـيرة كوس - ٩٣
المدخــــرات والتســــهيلات الائتمانيــــــة للنســـــاء الفقـــــيرات. 
وللحكومات دور هام في دعم مشـاريع التمويـل الصغـير الـتي 

توفر بدورها حماية اجتماعية. 
  

سادسـا - تشـجيع وضـع سياسـات فعالـة في مجـــال 
ـــة –  ـــل العولم   الحمايــة الاجتماعيــــة في ظ

   ملخص التوصيات 
ينبغي أن يدرج في صلـب أهـداف والتزامـات إعـلان  - ٩٤
وبرنامج عمل كوبنهاغن اللذين اعتمدهما مؤتمر القمـة العـالمي 
للتنمية الاجتماعية إطار من السياسـات الملائـم لتوفـير الحمايـة 
الاجتماعيـة، ممـا يقـوي الالـــتزام بتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة. 
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ويشـمل ذلـك إعـــادة تــأكيد اتمــع الــدولي التزامــه لحقــوق 
الإنسان وما يتصل بذلك مـن التزامـات بتعزيـز تلـك الحقـوق 
واحترامها وإعمالها وتحقيق التضامن بين جميع الشـعوب. ولمـا 
كانت جميع الحكومات قـد أعربـت عـن عزمـها علـى خفـض 
نسـبة الأشـخاص الذيـــن يكــابدون الفقــر المدقــع إلى النصــف 
بحلول عام ٢٠١٥، فـإن السياسـات والاسـتراتيجيات الراميـة 
إلى تحقيــق هــــذا الهـــدف يجـــب أن تشـــمل تدابـــير للحمايـــة 
الاجتماعيـة في إطـار الاسـتراتيجيات الأوســـع نطاقــا المعتمــدة 

من أجل تحقيق هذه الغاية. 
 

توصيات للعمل على الصعيد الوطني   ألف -
جميع البلدان  - ١ 

ينبغـي أن تحــدد البلــدان عنــد وضعــها نظــم الحمايــة  - ٩٥
الاجتماعيـة الخاصـة ـا أنسـب السـبل لتقـديم هـــذه الخدمــات 
وتمويلـها وتوصيلـها وإدارـا مـن أجـل تحقيـق الأهـــداف ذات 
الأولويــة. ولضمــان اســتدامة النظــام، ينبغــي إضفــاء الطـــابع 
ــــق نظـــام  الاجتمــاعي علــى خطــط التــأمين مــن خــلال تطبي
الاشــتراكات الإلزاميــة الــتي تســــتقطع مـــن التدفـــق العـــادي 
للدخـل. بيـد أنـه ينبغـي أن تدعـــم خطــط التــأمين الإســهامية 
تغطية الأفراد والأسر والجماعات مـن ذوي الدخـول المتقطعـة 
أو القليلة بسبب الفقـر أو أي ظـرف طـارئ آخـر يمنعـهم مـن 
العمـل المنتـج. ولمـا كـان تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة قـائم علـى 
مبدأ التضامن، بات على الحكومـات أن تعتمـد علـى إيراداـا 
العامـة لتمويـل الحمايـة الأساسـية للضعفـــاء والمســتبعدين. وفي 
ــــات  حــين أن المــوارد الماليــة الأخــرى (التعــاون الــدولي والهب
ـــة والتبرعــات الخيريــة) يمكــن أن تكمــل  والمسـاعدات الأجنبي
إيـرادات الحكومـة، فـإن الحكومـة وحدهـا هـي المسـؤولة عـــن 

رعاية الضعفاء والمستبعدين من السكان. وبوجه خاص: 
ينبغـــي أن توضـــــع اســــتراتيجيات الحمايــــة  (أ)
الاجتماعيــة في إطــار عمليــة تقودهــــا الحكومـــات، علـــى أن 

تجري حوارا موسعا مـع اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك القطـاع 
ـــراد اتمعــات المحليــة الفقــيرة. وإشــراك مجموعــة  الخـاص وأف
متعـددة مـن المؤسسـات التابعـة لهـذه الجماعـــات في التخطيــط 
والتنفيذ والرصد (وفـق المسـارات المتفـق عليـها في كوبنـهاغن 
والموصى ا في استعراض الخمـس سـنوات المعقـود في جنيـف 
٢٠٠٠). وعليـه، يتعـين أن توضـع سياسـة خاصـــة بكــل بلــد 
على حدة، بينما تراعـى في صياغتـها جميـع المعلومـات المتاحـة 
بشــأن الممارســات الفعالــة في البلــدان والمؤسســــات الدوليـــة 

الأخرى؛ 
ويقتضــي هــذا بنــــاء القـــدرات الفنيـــة الـــتي  (ب)
تحتاجها الجهات الفاعلة في اتمع المدني وكذلـك المؤسسـات 

الحكومية في مجالات وضع السياسات والبحوث والدعوة؛ 
وفيما يتعلق بالبلدان التي يمارس فيها القطـاع  (ج)
ـــة  الخـاص دورا أكـبر في اـالات الرئيسـية للحمايـة الاجتماعي
(مثل تقديم المعاشات)، تمس الحاجة إلى استعراض الممارسات 
والقدرات في القطاع العام من أجل تنظيم هذا النشاط. ومـن 
المعروف أن من الصعب إدارة أسواق التأمين بفعالية. وحيثما 
اتجهت السياسة العامة إلى تنمية دور القطــاع الخـاص في مجـال 
التـأمين الاجتمـاعي، فـلا يحتمـل أن يـؤدي هـــذا إلا إلى نتــائج 
مفيدة إذا توافرت قـدرة كبـيرة علـى التنظيـم مـن أجـل تحقيـق 

غايات اجتماعية؛ 
وينبغــــي أن تســــــتهدف سياســـــة الحمايـــــة  (د)
الاجتماعيــة توفــير الأمــن للجميــع مــن خــلال ــج تعـــددي 
وعملي. ويجب أن يرتكز هذا المفـهوم علـى الرغبـة في ضمـان 
حـد أدنى معـين مـن مسـتوى الرفاهيـة الإنسـانية لكـل فـــرد في 
ـــع الحقــوق في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة  اتمـع، يتناسـب م
المنصوص عليها في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان. غـير أن 
السياقات القطرية تتباين إلى درجة أن أيـة محاولـة لفـرض ـج 
ـــع  بعينــه لإعمــال هــذه الحقــوق (مثــل المزايــا العامــة) في جمي
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الحـالات يحتمـل أن يكـون جـا مضـلا. ويجـب أن تراعـــى في 
السياســـــات الســـــياق السياســـــي والثقـــــافي والاجتمــــــاعي 

والاقتصادي في البلد المعني؛ 
ـــة  وتمـس الحاجـة بشـدة إلى وجـود نظـم عامل (هـ)
للمعلومــات – قــادرة علــى تحليــل اتجاهــات الفقــــر وأســـبابه 
ورصد نتائج سياسة الحماية الاجتماعية. فواضعـو السياسـات 
ــــة بحقيقـــة  بحاجــة إلى الوصــول إلى المعلومــات الدقيقــة المتعلق
الأوضـاع الـــتي يعيــش في ظلــها الفقــراء، والتدابــير الــتي مــن 
الأرجح أن تكون فعالة، والمؤسسات التي يرى أا أهل للثقـة 

وذات كفاءة في تقديم الدعم؛ 
وينبغــي أن تراعــــى في جميـــع اســـتراتيجيات  (و)
تخفيف وطأة الفقر المطبقة علـى الصعيـد الوطـني (بمـا في ذلـك 
السياســـات الـــواردة في الدراســـات الخاصـــة باســـتراتيجيات 
ـــة بــالديون  تخفيـف وطـأة الفقـر المتصلـة بـالبلدان الفقـيرة المثقل
وغيرها من المساعدات المقدمة بشروط ميسرة من المؤسسـات 
الماليـة الدوليـة) الفـوارق بــين الجنســين وكذلــك أن تــأخذ في 
ـــى  الاعتبـار الحمايـة الاجتماعيـة ودورهـا في تنشـيط العمـل عل

تخفيف وطأة الفقر؛ 
ينبغي أن تشكل استراتيجيات الحمايـة جـزءا  (ز)
ـــد تؤثــر  مـن ـج شـامل للوقايـة مـن الأخطـار الرئيسـية الـتي ق
ســلبا علــى معيشــة الفقــراء، وتخفيــف أثــر الصدمــات عنــــد 
ــــاس علـــى التغلـــب علـــى عواقبـــها.  وقوعــها، ومســاعدة الن
ــــن أن تحـــدث علـــى الصعيـــد الإقليمـــي  وهــذه المخــاطر يمك
أو الوطـــني أو علـــى مســـــتوى المقاطعــــة أو اتمــــع المحلــــي 
أو الأسـرة. وتـتراوح هـذه المخـاطر مـن الأزمـات الماليـة علـــى 
ـــــراض الــــتي تصيــــب الأشــــخاص  الصعيـــد الوطـــني إلى الأم
وأثرها على الأسرة. ومـن التدابـير الوقائيـة الـتي يمكـن اتخاذهـا 
مثـلا عندمـا تلـــوح في الأفــق بــوادر أزمــة ماليــة تعزيــز نظــام 
تدفقــات رؤوس الأمــوال قصــيرة الأجــل، ويجــوز أن تشـــمل 

تدابير تخفيف آثار الأزمات الأخذ بتأمين قانوني ضد البطالـة، 
وأن تشمل التدابير المتخذة للمساعدة في تطبيق اسـتراتيجيات 
ــــلات نقديـــة مباشـــرة إلى أشـــد  معالجــة آثــار الأزمــات تحوي

المتضررين؛ 
ومــن أجــل تعزيــز القــدرة السياســــية علـــى  (ح)
الاستمرار في تقديم الأموال إلى أفقر السكان، يجب أن تكفـل 
السياسـة العامـة رصـد هـذه الـبرامج وتقييمـها وإبـلاغ جمــهور 
دافعي الضرائب بنتائج هذه العمليات مـن أجـل الحفـاظ علـى 
روح التضامن والدعم. ويمكن لنظم التحويل الاجتماعي الـتي 
تـدار بكفـــاءة أن تســهم في إمكانيــة جعــل الاقتصــاد متســما 
بالحيويــة والمرونــة؛ وإثبــــات هـــذا التأثـــير عـــامل حيـــوي في 

الاستدامة الطويلة الأجل لهذه النظم؛ 
ـــن علــى نطــاق واســع  لمـا كـان لانعـدام الأم (ط)
(سـواء أكـان حـادا كمـــا هــو الحــال في النـــزاعات المدنيــة أو 
مزمنا كما هو الحال في البيئات المدنية غير الآمنة) أفدح الأثـر 
على الأمن المعيشي، فإن إقامـة أيـة روابـط ممكنـة بـين الحمايـة 
ـــزز بصــورة فعالــة التماســك  الاجتماعيـة والسياسـات الـتي تع
الاجتمـاعي تكتسـي أهميـة حيويـة. ومـن المـــهم تطويــر تحليــل 
للسياسات الذي يمكن أن يعزز فعاليـة الحمايـة الاجتماعيـة في 
هذا اال. وبالمثل، ينبغي إعطاء الأولوية لوضع نظم للحماية 
الاجتماعيـــة يمكـــن تطبيقـــها بفعاليـــة في ســـــياق �حــــالات 

الطوارئ المعقدة� مثل النـزاعات المدنية؛ 
ـــالبوا  وبغيـة وضـع إطـار يمكـن للفقـراء أن يط (ي)
بموجبه باتخاذ إجراء عام أكثر فعالية، ينبغي للبلــدان أن تسـعى 
عـن طريـق المفاوضـــات إلى تحويــل الأحكــام الخاصــة بحقــوق 
ـــات بشــأن الاســتحقاقات والمعايــير (يمكــن  الإنسـان إلى اتفاق
تطبيقـها باسـتمرار). وعمليـات الحـــوار هــذه تتطلــب إشــراك 
عنـاصر فاعلـة مـن الحكومـة واتمـــع المــدني علــى الصعيديــن 

المدني والوطني؛ 
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إذا كــــان للــــهدف مــــــن توفـــــير الحمايـــــة  (ك)
الاجتماعيـة هـو تعزيـز المسـاواة وتخفيـف وطـأة الفقـر، تصبــح 
عمليـات التحـــول الاجتمــاعي الممولــة عــن طريــق الضرائــب 
شـديدة الفعاليـة إذا سمحـت الحالـة الماليـة بذلـــك. وربمــا تفيــد 
ـــل نظــم  تجربـة اسـتراليا ونيوزيلنـدا البلـدان الـتي تفكـر في تعدي

الحماية الاجتماعية في ظل هذه الظروف؛ 
ــــــات  تزيــــد الاتجاهــــات القائمــــة في اتمع (ل)
والاقتصـادات المعـاصرة المتصلـة بالعولمـة مـــن أهميــة المرونــة في 
ـــــة الاجتماعيــــة.  نظـــم العمـــل والتدريـــب والتعليـــم والحماي
وما فتئت الافتراضات القديمة القائلة إن التقدم خـلال �دورة 
الحيــاة� يتكــون مــن مراحــل محـــددة هـــي التعليـــم والعمـــل 
والتقاعد تفقد من صحتها. وينبغي لنظـم الحمايـة الاجتماعيـة 
ـــع  أن ��١ تعــترف بالمســاهمات الاقتصاديــة الــتي يقدمــها جمي
المواطنين (بمن فيهم المسنون والمعوقـون) و ��٢ وتقـدم الدعـم 
للأفــراد في جميــع مراحــل دورة الحيــاة مــن أجــــل اكتســـاب 

المهارات وتلبية المطالب المتغيرة في سوق العمل. 
ولتــأهيل الأفــراد والأســر لاتخــاذ القــــرارات  (م)
الشــخصية الفعالــة بشــــأن احتياجـــات الحمايـــة الاجتماعيـــة 
الطويلـة الأجـل فـإم يحتـاجون لفـهم الخيــارات المتاحــة لهــم. 
وبـالمثل فـإن عامـــة الجمــهور ولكيمــا يحمــل السياســة العامــة 
المسـؤولية إزاء أدائـها فإنـه يحتـاج لإطلاعـه علـى القضايــا ذات 
الصلــــة بالحمايــــة الاجتماعيــــة ودورهــــا في تحقيــــق الرفـــــاه 
ـــالضعف.  الاجتمــاعي للجميــع ولا ســيما القضايــا الخاصــة ب
ويتعين من أجل تحقيق هذه الغايـة التركـيز علـى أهميـة تثقيـف 

الجماهير بشأن قضايا الحماية الاجتماعية. 
 

ـــة  البلـــدان الناميـــة والاقتصـــادات الـــتي تمـــر بمرحل - ٢
انتقال   

يمكن تطبيق معظم التوصيات الواردة في هـذا التقريـر  - ٩٦
بشكل عام على الصعيد الوطني في جميع البلدان. ورغم ذلـك 

هناك تسليم بالحاجة إلى وضع بعض التوصيـات الخاصـة بحالـة 
البلدان النامية والبلدان التي تمـر بمرحلـة انتقـال. ومـن البديـهي 
أن هنالك تنوعا كبيرا داخـل هـذه الفئـة ولكـن يمكـن تسـليط 
ــات  الضـوء علـى بعـض النقـاط الـتي تبـين الحاجـة لتنفيـذ توصي

عامة على هذا الصعيد. 
ومع الوضع في الاعتبار للنقـاط الـوارد ذكرهـا سـابقا  - ٩٧
ــات  (انظـر الفقـرات ٥١ – ٥٤ أعـلاه) يمكـن تلخيـص التوصي
التالية الخاصة بالبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال: 

ــــة  ينبغــي أن يراعــى في اســتراتيجيات الحماي (أ)
الاجتماعية الدور الـذي تقـوم بـه مؤسسـات الأسـرة والقرابـة 
واتمـع وكذلـك دور الحمايـــة الاجتماعيــة الــتي تقــوم علــى 
اموعات و �نظم الضمان الصغيرة� بحيث يئ بيئة مواتيـة 
ــــيرة وربطـــها  تتعلــق بالسياســة للمحافظــة علــى النظــم الصغ
تدريجيـــا بـــالنظم الرسميـــة للتــــأمين الاجتمــــاعي والمســــاعدة 

الاجتماعية؛ 
ينبغـــي أن يكـــون هـــــدف الاســــتراتيجيات  (ب)
الوطنيـة هـو إنشـاء نظـام تعـددي ومتعـــدد الطبقــات للحمايــة 
الاجتماعيـة بحيـث يضـم مزيجـا مـن الجـــهات العامــة والخاصــة 
الموفـرة للحمايـــة وتتــأكد فيــه مســؤولية الحكومــة في ضمــان 
الحمايـة الاجتماعيـة للجميـــع. وينبغــي أن يتســم هــذا النظــام 
بالمشاركة وبمراعاة الفوارق بـين الجنسـين وأن يكـون ميسـورا 
ومرنـا (قـادرا علـى مواجهـة التحديـات الجديـدة) وأن يشــجع 
الاستقلال بدلا مـن التبعيـة وأن يكـون أيضـا قـابلا للاسـتدامة 

اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؛ 
مـن الضـروري الاسـتثمار علـى نطـاق واســع  (ج)
لتحسين إدارة كثير من نظم الحماية الاجتماعية علـى الصعيـد 
الوطني في البلدان النامية والاقتصادات التي تمـر بمرحلـة انتقـال 
ويقـــع علـــى اتمـــع الـــدولي واجـــب الاســـتجابة لطلبــــات 

المساعدة؛ 
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يتعــين أن تدعــم نظــم الحمايــــة الاجتماعيـــة  (د)
الأهداف الاجتماعية وذلك من أجل تعزيـز العدالـة والمسـاواة 
والعدالـة الاجتماعيـة وصيانـة النسـيج الاجتمـاعي. أمـا النظـــم 
التي تشجع نـزعات التجزئة والفرديــة والنـهج التعاقديـة لتوفـير 
الرعاية فربما أدى إلى تكبيد المستفيدين من الرفـاه الاجتمـاعي 
تكاليف طويلة الأجل. وربما ترغب اتمعات في الإبقاء على 
ـــتي تديرهــا مؤسســات القرابــة أو  نظـم الحمايـة الاجتماعيـة ال
اتمع المحلي كجزء مـن النمـط الواسـع للانسـجام والتضـامن 
الاجتماعي. وفي الوقت ذاته فإن من مسؤولية السياسة العامـة 
ضمان العدالة والشمول. وعلى سـبيل المثـال لا ينبغـي معاملـة 
�النظـم التقليديـة� الـتي تحمـل المـرأة أعبـاء ترهـــق كاهلــها في 
مجال الرعاية الاجتماعية بوصفها نظما مقدسـة كمـا لا ينبغـي 

الافتراض بأن هذه النظم تعمل بالضرورة لتشمل كل فرد. 
في البلـدان الـتي تشـــهد حالــة انتقــال ســريعة  (هـ)
ـــاكل الاجتماعيــة إعــادة  يتعـين أن تواكـب إعـادة تشـكيل الهي
التشــكيل الاقتصــادي. وينبغــي الإبقــاء علــى نظــــم الحمايـــة 
الاجتماعيـة للسـماح بحـدوث التغـير الاقتصـادي والاجتمــاعي 
السـريع في بيئـة مأمونـة ومســـتقرة. وتحتــاج البلــدان الــتي تمــر 
بمرحلة انتقال إلى تحقيق أهداف أكثر من مجرد تحقيقها لأعلـى 
المعـدلات الممكنـة للنمـو الاقتصـادي الكلـي. ومـن الضــروري 
صــون التضــامن والتماســك الاجتمــاعيين حــتى تتــم عمليــــة 

الانتقال بشكل إيجابي. 
 

توصيات باتخاذ إجراء على الصعيد الدولي   باء -
تنطبق التوصيات التالية بصفة خاصة علـى الصعيديـن  - ٩٨
الإقليمي والعالمي وعلـى هيـاكل الإدارة والتنفيـذ الدوليـة الـتي 

تنطبق على الصعيدين: 
دعـــت جميـــع الحكومـــــات في الاســــتعراض  (أ)
الخمسـي لمؤتمـر القمـة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة المعقــود في 
جنيـف الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي إلى بـدء حملــة عالميــة 

للقضاء على الفقر. ومن المستصوب بدرجـة كبـيرة أن تـدرج 
المبادرات المتعلقة بوضع سياسـات فعالـة للحمايـة الاجتماعيـة 
ضمن الحملة. ولا يزال التنسيق الفعال لمنظمـات أسـرة الأمـم 
المتحدة يمثل أولوية في مجال الحمايـة الاجتماعيـة ويوصـى بـأن 
تتنـاول الحملـة هـــذا الموضــوع. ويتعــين أن تعمــل الوكــالات 
الدولية والمتعددة الأطراف في تطبيقها لاسـتراتيجيات الحمايـة 
الدوليـة مـن أجـل تنسـيق جـهودها وتجنـب الازدواجيـــة ومــن 
أجــل تعزيــز الشــبكات الأقاليميــة. ويمكــن في هــذا الســــياق 
استخدام آلية لجنة التنسيق الإدارية التابعة للأمم المتحدة لكـي 

تضمن بشكل كامل تعزيز التعاون الفعال؛ 
ربما تود لجنة التنمية الاجتماعيـة أن تنظـر في  (ب)
ــز  إمكانيـة البـدء في عمليـة تجـري أثناءهـا البلـدان مناقشـة لتعزي
الأحكـــام المتبادلـــة المتعلقـــة بالحمايـــة الاجتماعيـــــة للعمــــال 
ـــبرز  المــهاجرين أثنــاء وجودهــم خــارج بلداــم الأصليــة. وت
الحاجة عند معالجة هذه القضية إلى النظر في إيجاد حلول علــى 
ــــط بـــين النظـــم  الصعيــد الإقليمــي والإمكانــات المتاحــة للرب

الوطنية؛ 
ربمـا تعـرب اللجنـة عـن تأييدهـا للمناقشـــات  (ج)
ــه  المقـررة الـتي سـيجريها مؤتمـر العمـل الـدولي في حزيـران/يوني
٢٠٠١ ضمــن هــذا الســياق والتحديــات الرئيســية في مجــــال 
الأمن الاجتماعي. وربمـا يحتـاج اتمـع الـدولي إلى أن ينـاقش 
بالاقتران مع هذه العملية جدوى البناء على الاتفاقات الحاليـة 
(مثــل الأهــداف الإنمائيــة الدوليــة) لبيــان معيـــار عـــالمي أدنى 
ـــير الدنيــا  طمـوح لسـبل العيـش. وينبغـي النظـر في وضـع المعاي
القرينيـة الملائمـة لحـالات البلـدان المختلفـة. واسـتنادا إلى هـــذه 
الخلفيـة ربمـا تـود اللجنـة أن تدعـو منظمـــة العمــل الدوليــة إلى 
إجــراء تقييــم للحاجــة إلى اســتكمال معايــير منظمــة العمــــل 
الدوليــة في هــذا اــال بمــا في ذلــك صكــوك اتفاقيــة الأمــــن 
الاجتماعي (المعايير الدنيا، ١٩٥٢ (١٠٢). وينبغي ملاحظـة 
أن منظمـة العمـل الدوليـة قـــد قــامت مؤخــرا في مجــال حمايــة 
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الأمومـة بتنقيـــح اتفاقيتــها رقــم ١٠٣ باعتمــاد اتفاقيــة حمايــة 
الأمومـة (رقـم ١٨٣) في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠. وفضـلا عــن 
ذلك فإن اعتماد إعلان مبادئ وحقوق العمل الأساسـية لعـام 
١٩٩٨ وجميع الدول الأطـراف ملزمـة بموجبـه بـاحترام حريـة 
تكويـن النقابـات والاعـتراف الفعـال بحـق التفـاوض الجمـــاعي 
والقضاء على السخرة وعمل الطفل والتمييز يوفر إطـار عمـل 
مـوات للسـكان للعمـل لتحقيـق حمايـة اجتماعيـة أكـبر كجــزء 
من التنمية المستدامة. ويشمل الإعلان معايـير العمـل الرئيسـية 
والحق في الحماية الاجتماعيـة الـذي لا ينبغـي أن يشـكل الحـد 

الأقصى بل الحد الأدنى للتحسن المطرد؛ 
ومـن أجـل تعزيـز قـدرة اتمـع العـالمي علـــى  (د)
مساعدة البلدان والمناطق الفقيرة في تحقيق الحماية الاجتماعيـة 
الفعالــة ربمــا تــود اللجنــة متابعــة عملــها المتعلــــق بالأشـــكال 
الجديـدة لرفـع الدخـــول. وربمــا تــود تشــجيع الأعضــاء علــى 
البناء على التطورات المشجعة الأخيرة التي أوضحت انعكاسـا 
ضئيـلا في الاتجـاه السـائد علـى مـــدى العشــرين عامــا الماضيــة 
في هبـوط المسـاعدة الإنمائيـة بشـكل إجمـــالي. وقــد تم التســليم 
ـــون يقــوض جــهود التخفيــف  بـأن العـبء الثقيـل لخدمـة الدي
مــن وطــأة الفقــر ومــن توفــير الخدمــة الاجتماعيــة في كثــــير 
ــن  مـن الاقتصـادات المنخفضـة الدخـل. وعندمـا يتـم إلغـاء الدي
أو خفضــه يتعــين أن يقــوم المــانحون والوكــــالات الحكوميـــة 
الدوليـة باتخـاذ خطـوات لضمـان إنفـــاق المــوارد المحــررة علــى 
ـــة الاجتماعيــة وللتخفيــف مــن  الخدمـات الاجتماعيـة والحماي

وطأة الفقر؛ 
تعاني المرأة الحرمان على الصعيد العالمي فيمـا  (هـ)
يتعلـق بـالوصول إلى الأشـكال الفعالـــة للحمايــة الاجتماعيــة. 
ـــة لتعزيــز النــهج الــتي تراعــي  وربمـا تـود اللجنـة أن تبـدأ عملي
الفوارق بين الجنسين لتوفير الحماية الاجتماعيـة بحيـث تشـمل 
تحديــد أهــداف لتوســيع فــرص الحمايــة الاجتماعيــــة للمـــرأة 

وللفئات السكانية المستبعدة الأخرى؛ 

ـــــــة  يفـــــرض وبـــــاء فـــــيروس نقـــــص المناع (و)
البشـرية/الإيـدز ضغوطـا كبـــيرة علــى قــدرات توفــير الحمايــة 
الاجتماعيـة وتوفـير الرعايـة للجمـهور وعلـــى النظــم الطوعيــة 
واتمعية في كثير من أجزاء العالم النامي. واتسع نطـاق هـذه 
ـــوأ  المشـكلة في العديـد مـن البلـدان فتحولـت مـن سـيئ إلى أس
وأصبحــــت تشــــكل ديــــدا خطــــيرا للتنميــــة الاجتماعيـــــة 
والاقتصادية. ويمثل هذا الوبــاء أكـثر مـن مشـكلة صحيـة لأنـه 
يشكل تحديا مباشرا لنظم الحماية الاجتماعية ويقوض بشـكل 
فعال فرص تحقيق الرفاه للأفراد واتمعات المحليــة. ويتعـين أن 
ــددة  يطبـق اتمـع الـدولي والحكومـات اسـتراتيجية وقائيـة متع
القطاعات لمكافحة وباء فيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز 
مع توفير المساعدة الاجتماعية للسكان المصـابين. كمـا ينبغـي 
أن يعمل اتمع الدولي على إدارج النظر في الآثار المترتبة مــن 
الحماية الاجتماعية في جهوده العالمية لمساعدة البلدان لمواجهة 

آثار الوباء؛ 
طالما كان الفقـر وعـدم المسـاواة في الحصـول  (ز)
ــــة مـــن الأســـباب الرئيســـية  علــى الأصــول والخدمــات العام
للصراعــات العرقيــة والأهليــة فــإن مــن الضــروري أن تقــــوم 
الحكومات والوكالات الحكومية الدولية بمعالجة هــذه القضايـا 
ـــوارد لتوفــير الخدمــات العامــة نظــرا لأن  مـن خـلال إتاحـة الم
الحماية الاجتماعية تشكل عنصرا قويـا في معالجـة قضايـا منـع 

النـزاعات والتعمير اللاحق لفض النـزاع؛ 
ــــرزت في  يلفـــت النظـــر إلى المبـــادرة الـــتي ب (ح)
الاستعراض الخمسي لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 
جنيـف والهادفـة إلى تبـــادل أفضــل الممارســات المتعلقــة بنظــم 
الحمايـة الاجتماعيـة فيمـا بـين الحكومـات ومنظمـــات اتمــع 
المـدني وذلـك لتسـهيل التعليـم في المرحلـة الأوليـة. وينبغـــي أن 
يهدف إنشاء شبكة عالمية لتبادل المعلومات والخبرات لآليـات 
ـــذا الأمــل بشــكل ملمــوس.  الحمايـة الاجتماعيـة إلى تحقيـق ه
وربمـا تـود اللجنـة مواصلـة العمـــل الضــروري لوضــع ترتيــب 
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عملي لهذا الغـرض يشـمل اسـتعراض الأحكـام الحاليـة لتبـادل 
الخــبرات والممارســة في مجــال الحمايــة الاجتماعيـــة. وضمـــن 
ســـياق العولمـــة تكتســـي الاتفاقـــات المتبادلـــة بشـــأن الأمــــن 
الاجتماعي أهمية كبيرة. ويمكـن أن يمثـل التعـاون الإقليمـي في 
مجالات مثل تبادل أفضـل الممارسـات والتجـارب ذات الصلـة 
الأخـرى في تخطيـط نظـم الأمـن الاجتمـــاعي أن يمثــل عنصــرا 

مهما؛ 
ــــــالالتزام المتفـــــق عليـــــه في  فيمــــا يتعلــــق ب (ط)
الاستعراض الخمسي لمؤتمر القمة في جنيف بتشجيع المسؤولية 
ــــن خـــلال تشـــجيع زيـــادة وعـــي  الاجتماعيــة للشــركات م
الشركات، ربما تود اللجنة استخدام جميع الوسـائل مـن أجـل 
تشجيع الشركات عبر الوطنية بصفة خاصة والقطـاع الخـاص 
بصفـة عامـة علـى القيـام بـدور إيجـابي في تعزيـز توفـير الحمايـــة 
الاجتماعية. وتكتسي مصالح اتمعات المحلية في هـذا الصـدد 
أهميـة كـبرى. ويتعـــين أن تتضمــن مدونــات قواعــد الســلوك 
الموضوعــة لتشــجيع الممارســة الأخلاقيــــة ضمـــن سلســـلات 
ـــــة  الإمـــداد الإشـــارة إلى توفـــير الحمايـــة الاجتماعيـــة الملائم
والشاملة لجميع العمال (بمـن فيـهم العـاملون بصـورة مؤقتـة). 
وعلـى المـدى الطويـل ينبغـي توســـيع نطــاق مســؤولية الدولــة 
الرئيسية عن ممارسة حقوق الإنسـان لتشـمل العنـاصر الفاعلـة 
ـــدول لإدخــالهم ضمــن إطــار الإدارة الاجتماعيــة.  مـن غـير ال
ويتعــين أيضــا توســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيـــة للأعمـــال 
التجاريـة بمـا يتجـاوز الأحكـام الخاصـة المتعلقـــة بالمســتخدمين 
بصورة مباشرة ولتشمل المستخدمين بصورة غير مباشرة (مــن 
خـلال شـبكة الإمـداد) والاســـتثمار الاجتمــاعي في القــدرات 

البشرية والرفاه الإنساني للمجتمع المحلي العريض؛ 
ومــع مراعــاة الأهميــة القصــوى للمعلومــات  (ي)
المتصلـة بـالفقر والحمايـة الاجتماعيـة، يشــجع اتمــع الــدولي 
ـــاعي دولي  علــى اتخــاذ خطــوات لتعزيــز إنشــاء مرصــد اجتم
لرصد وتقييم تأثير العولمة على مختلف الفئـات الضعيفـة. ومـن 

الضروري بوجه خاص التركيز على فهم آثارها علـى الفئـات 
ـــيرة، الــتي غالبــا مــا مــل في المناقشــات المتعلقــة  العاملـة الفق
بالحمايـة الاجتماعيـة. ويمكـن لهـذا المرصـد أن يتخـــذ أشــكالا 
مؤسسية مختلفة، كما أنه ليس مـن المرجـح تنفيـذ هـذه المهمـة 
بأقصى درجة مـن الفعاليـة عـن طريـق إنشـاء مؤسسـة جديـدة 
وحيــدة. والهــدف الرئيســي هــو إتاحــــة معلومـــات مســـتقلة 
وموثوقـة عـن هـذه الاتجاهـات وذلـــك علــى أســاس متواصــل 

لتوفير المعلومات للمناقشات العالمية؛ 
يجــب التـــأكيد علـــى دور جمـــع المعلومـــات  (ك)
والبحـث الفعــالين لتعزيــز السياســة العامــة. وتســتحق بعــض 
المسـائل الرئيسـية بـذل جـهود دوليـة متضـــافرة لتعزيــز إجــراء 

المزيد من البحوث وتبادل المعارف: 
ثمــة حاجــة إلى إجــراء المزيــد مــن دراســـات  �١�
ــــــــة عـــــــن نظـــــــم وأدوات  الحالــــــة المفصل
الحماية الاجتماعية المطبقة بغية إنشـاء قـاعدة 
إثبــــات صلبــــة يمكــــن أن تفيـــــد واضعـــــي 

السياسات؛ 
إن تأثير التبادل التجاري الدولي المتزايد على  �٢�
ـــح  الفقــر ليــس واضحــا إذ أنــه يمكــن أن يتي
وظـائف جديـدة ولكنـه يقضـي كذلـك علــى 
الوظـــائف القائمـــة. وينبغـــــي للحكومــــات 
ــــين الحكومـــات أن  والوكــالات المشــتركة ب
ـــة الاجتماعيــة للعمــال في هــذا  تكفـل الحماي
ـــة  الصـدد، ولا سـيما في القطاعـات التصديري

الجديدة؛ 
ـــدرة علــى  يلـزم توخـي منـهجيات لتعزيـز الق �٣�
تقدير عائدات الحماية الاجتماعية – غالبا ما 
يكون من الصعب حاليـا الحكـم علـى فعاليـة 

البرامج والتدابير؛ 
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ثمـة حاجـة إلى زيـادة فـهم الحوافـز المؤسســـية  �٤�
التي تؤثر في أنظمـة الحمايـة الاجتماعيـة – في 

القطاعات العامة والطوعية والخاصة؛ 
تظــل مســألة التغــير الديمغــرافي والشـــيخوخة  �٥�
والحماية الاجتماعية مجالا يبعث على القلـق. 
ــــة الأجـــل للسياســـة  ذلــك أن الآثــار الطويل
ــــادرا،  العامــة لا يتــم بحثــها بحثــا دقيقــا إلا ن

ويلزم إجراء بحث وتدريب أكثر فعالية؛ 
يشـكل وضـــع طــرق وــج مؤسســية فعالــة  �٦�
ــرا،  لتوفـير المسـاعدة الهادفـة لأشـد الفئـات فق
مصدر قلق متواصل. ويجب معالجة المشـاكل 
المعضلــــة الــــتي تعــــوق القــــــدرة الضريبيـــــة 
والمؤسسـية والمتعلقـة بـالحكم والمسـاءلة حـــتى 
يتـم إيصـال المسـاعدة الهادفـــة لأشــد الفئــات 
فقـرا علـى نحـو فعـال. لا تـزال سياسـة تقــديم 
المســـاعدة الاجتماعيـــة الفعالـــة والمســـــتدامة 
تشكل مصدر قلق رئيسي. ويكمن التحـدي 
في تحديـد اـالات الـتي يمكـــن المحافظــة فيــها 
ـــين الفئــات غــير الفقــيرة  علـى الدعـم فيمـا ب

لغرض هذه البرامج. 
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